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شكر وتقدیر

لناتوفیقهالشكر الله أولا وأخیرا، وأحمده حمدا كثیرا على 

في إتمام هذا العمل المتواضع

وعلى كل النعم التي أنعمتها علینا

على قبوله الإشراف على هذه خلفي أمینبجزیل الشكر والعرفان لأستاذي المشرفأتقدم

.المذكرة وعلى كل مساعداته وتوجیهاته التي قدمها لنا طوال فترة إعداد هذا البحث

.المناقشة وهذا لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرةكما أتوجه بالشكر مسبقا لأعضاء لجنة

الأساتذة بكلیة الحقوق الذین لم یفوتني في هذا المقام أن أتقدم بكل الشكر والتقدیر لجمیع ولا   

.یبخلوا علینا بتوجیهاتهم ونصائحهم خاصة الذین رافقوني خلال مساري الدراسي فألف شكر

ا ولا أنسى في هذا المقام كل عمال مكتبة جامعتنا، وكل مكتبات الجامعات الأخرى التي إستقبلتن

.بحسن الضیافة

وفي الأخیر

.إنجاز هذا العملأتوجه بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید في 



  إهداء                                     

.أتقدم أولا بالحمد والثناء والشكر الله عز وجل الذي وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع

.أهدي ثمرة جهدي إلى من ربیاني على حب العلم والفضیلة وأسمى القیم

.الذي أضاء لي درب العلم شموعاو  الذي غرس  الطموح في نفسي،رأسيإلى تاج

-أبي العزیز-

.إلى من یصعب حصر جمیلها، والتي غمرتني بالحب والحنان والجنة تحت أقدامها

-أمي الغالیة-

.أخي الحنونشخص على قلبي أغلى إلى 

العزیزة اللذین أناروا دربي بالعلم و جویدةوخالتي مصطفىإلى أعز الناس عليّ عمي 

الذي دعمني في كل أنسى، ولا اسرینالكلمة الطیبة، ولا أنسى إبنة عمي و جوهرة قلبي

.سماعیلأمالي وطموحاتي وهو رافع معنویاتي ومصدر قوتي

نجیة، أمال، :الأیامإلى أعز صدیقاتي اللواتي سهرنا اللیالي معًا وإقتسمنا حلاوة ومر 

.كمال، مهنيسیلیا، سهام، وإلى زملائي الذین ساندوني

أهدي هذا العمل إلى كل أقاربي وعائلتي وكل من ساهم من قریب أو من بعید في خروج 

.هذا البحث العلمي

یسمینة                              



  إهداء                                  

الشكر والحمد الكثیر في الأول والأخیر الله العلي القدیر الذي وفقنا لإتمام هذا العمل بفضله وصلنا 

.لما نحن فیه

هذا العمل المتواضع إلى من شجعني ودفعني إلى طلب العلم دائما وأبدا، إلى من  أهدي          

.وأميأبيأحب، أقدر وأحترم، إلى أروع وأجمل نعم الدنیا، إلى 

.نسیمإلى من كان نعم السند وطیب القلب أخي 

.یوباإلى الملك الصغیر أخي 

.أنیسةإلى توأم روحي أختي 

سیلیة،یسمینة،، ناجیةإلى القلوب الرحیمة التي أحسنت معاشرتي صدیقات عمري 

.سهام، فریدة

.إلى كل من سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

أمال
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حمایة ممّا لاشك فیه أنّ تسجیل العقارات عرفه الإنسان في مختلف الحضارات القدیمة كوسیلة ل

محور كل سیاسة تنمویة في الدولة، فهو أساس كما یعتبر العقار،الملكیة العقاریة وإثباتها

مستقر  ءكل شي"هعلى أنّ   ج.م.ق من683، لقد عرفته المادة  اسالتعامل بین النّ و الإستقرار، 

.1..."بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار

هذه العقارات لنفسه حتى ولو كان على حساب الآخرین، ومن هنا بالإنسان یستأثر بإعتبار 

القانوني للعقار ومجمل الحقوق والأعباء التي حول الوضعزاعات التي تثور تظهر الإختلافات والنّ 

نظام الشهر منهاتعمل على تنظیم الملكیة العقاریة، یجاد أنظمةالبحث لإإلى  ىا أدمّ مترد علیه، 

  .العقاري

ترمي الذي  ،إلى شهر التصرفات القانونیةیهدف ظام الذي عرف نظام الشهر العقاري بأنه النّ ی

.2اأو تعدیلها أو إسقاطهعقاریة أو نقلهاإلى إنشاء حقوق عینیة 

قة والإستقرار في المعاملات بنظام الشهر العقاري كوسیلة ناجحة لتحقیق الثّ الدولجلّ أخذت

:ین همابین نظامین أساسیجح أن هذا الأخیر یتر إلاّ العقاریة 

تسجیل أسماء الملاك أي  ،ا للشهرالأشخاص أساسً نظام الشهر الشخصي الذي یتخذ أسماء 

یتم ذلك عن طریق سجلین إثنین یتم القید بهما معا، أحدهما یرتب و ، 3وأصحاب الحقوق بالتسلسل

.4جل الشهرأحسب الترتیب الأبجدي للأسماء والثاني حسب الترتیب الزمني لتقدیم السندات من 

30، صادر في 78عدد ،ر .تضمن القانون المدني، جی، 1975سبتمبر  26 في مؤرخ58-75أمر رقم -1

.متممو ، معدل 1975سبتمبر
  .11ص  ن،.س.د أحكام الشهر العقاري، دار الجامعیة، لبنان،،عبد اللطیف حمدان حسین -2
.14، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،تسییر عبد االله المكید العساف، السجل العقاري، -3
.83، ص 2001الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، لیلى طلبة،-4
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فنظام الشهر الشخصي قائم بذاته یحقق علانیة التصرفات، ویكون الشهر فیه قرینة بسیطة 

على الملكیة، إلى جانب ذلك یعتبر وسیلة إعلام السلطات العامة بقصد تمكینها من فرض 

.1الضریبة العقاریة على المعاملات العقاریة

ن فیه، فالتسجیل هنا لا یصحح العیب الذي قة، كما أنه قابل للطعیتمیز هذا النظام بعدم الدّ 

في سترداد العقار بسبب الخطأ في الأسماء أو إللمالك أن یقیم دعوى مكنیُ لحق بمصدر الحق، و 

لا یحقق الغرض الذي من أجله تم إنشاء أنظمة الشهر العقاري، المتمثل في تحقیق كما أنه، 2قیدال

.والإئتمان العقاريإستقرار الملكیة العقاریة

یتم شهر التصرفات وفقا للعقارات، فلكل حیث نظام الشهر العینينظرا للعیوب التي تعتري ال

من ،في السجل العقاري یسجل فیها جمیع ما یقع على هذا العقاربطاقة هذا النظام  وفقاعقار 

.3التصرفات وما یثقله من الحقوق

على صحیفته لكي  لاعطبمجرد الإ في العقار لمن أراد أن یتعاملمیز هذا النظام أنه یكفي تی

تي تثقله، فلهذا النظام أثر مطهر للحقوق أصل ملكیته وكل الأعباء الّ و یتعرف على حالته القانونیة، 

إستقرارقر الحمایة القانونیة، الإئتمان العقاري وكذاالمشهرة لا یمكن الطعن فیها، ومن هنا فهو یَ 

.الملكیة العقاریة

یخلو  أنه لا إلاّ هذا النظام الهدف الذي من أجله تم إستحداث أنظمة الشهر العقاري، یحقق

جل إشهار الحقوق العینیة العقاریة، من العیوب، بإعتبار أنه نظام یستدعي الكثیر من الوقت من أ

، 4عام للأراضيیتطلب تكالیف مالیة باهضة قصد الوصول إلى عملیة المسح الكما 

.42، ص2009، دار هومة، الجزائر، 11عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طبعة -1
.10المرجع السابق، ص تیسیر عبد االله المكید العساف، -2
.41المرجع السابق، ص أحكام الشهر العقاري،حسین عبد اللطیف حمدان،-3
.21، ص 2007مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، -4
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یخضع لإجراءات تقنیة معقدة وبطیئة المتمثلة في عملیة مسح  العقاري تطبیق نظام السجل

ساحة العقاریة وتبنته معظم الدول نظرا للنتائج الإیجابیة الإكتسح  أنه إلاّ شاملة لكافة إقلیم الدولة، 

.الآن في تحقیق الأهدافتي حققها في مجال التطهیر العقاري بإعتباره أنجع وسیلة لحدالّ 

عرفت الجزائر عدة محاولات للتطهیر العقاري في ظل أنظمة عقاریة متنوعة ومتباینة بفعل 

تقلبات الظروف السیاسیة والإقتصادیة، فبعد أن عرفت تطبیق النظم المستمدة من الشریعة 

أت تظهر سیاسة وبدالإسلامیة والعرف المحلي، التي تمیزت خلالها بالإستقرار والثبات،

بتجرید الملكیة ، الإستعمار الفرنسي عن طریق قوانین تهدف لخدمة مصالحه على حساب الأهالي

العقاریة من نظامها الأصلي وتحویلها إلى ملكیة عامة للدولة الإستعماریة، كحالة مسح أراضي 

.العرش والأوقاف ثم تحویلها إلى ملكیة عمومیة للدولة الفرنسیة

ي تي أحدثتها القوانین العقاریة الإستعماریة، لجأت هذه الأخیرة إلى تبنّ فوضى العقاریة الّ نظرا لل

بإستناد إلى إجراء تحقیقات ،سیاسة عقاریة جدیدة قائمة على أساس تسلیم سندات الملكیة العقاریة

.على كافة المناطق المعنیة

الوضعیة  أنّ السلطة الإستعماریة، إلاّ بالرغم من هذه السیاسة الإصلاحیة المنتهجة من قبل 

، التي كانت لها إنعكاسات على 1954العقاریة لم تستقر وإزدادت تدهورا بقیام ثورة نوفمبر 

ى بالسلطات الفرنسیة إلى ا أدّ السیاسة الإستعماریة ككل، وبما فیها السیاسة العقاریة المنتهجة، ممّ 

ذي یهدف إلى إثبات الملكیة العقاریة عن الّ 1959سنةمرأ تبني مرحلة جدیدة من خلال إصدار

.1طریق المسح وإنشاء مخططات ورسوم بیانیة لتحدید الملكیة

النصوص حیث ظهرت، 1962سارت الأمور على هذا المنوال إلى غایة الإستقلال في 

یادة الوطنیة، بدأ تشكیل القانون الجزائري وبما تعمل على إسترجاع السّ التأسیسیة للثورة الجزائریة

ذي أقر ، الّ 1962دیسمبر 31مؤرخ في62-157فیه القانون العقاري بصدور أمر رقم 

لتشریع الجزائري، طبعة السادسة، دار عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في ا-1

.10-9ص، ، ص2009هومة، الجزائر،
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ومبادئ الثورة إلى حین ،یادة الوطنیةبالقوانین الفرنسیة التي لا تتعارض مع السّ إستمرار العمل

.إصدار تشریعات وطنیة

تكریس نظام الشهر العیني منذ طریقالجزائریة على إصلاح هذه الوضعیة، عنعملت الدولة 

بدأت تطبق سیاسة تأمیم الأراضي الفلاحیة في إطار قانون أین،بدایة السبعینات القرن الماضي

،الثورة الزراعیة التي نصت أحكامه على بعض المبادئ والأسس التي یقوم علیها السجل العیني

تضمن إعداد ی74-75ي وفقا للأمر السجل العقار تأسیسمهدا لإصدار قانونالذي كان فعلا م

.1مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري

في حیز التنفیذ سنة دخل حیثإلى التطهیر الشامل للملكیة العقاریة، یهدف هذا الأمر

تنفیذيومرسوم2إعداد مسح الأراضي العامیتضمن 62-76مرسوم تنفیذي رقم بمقتضى1976

ذان على إثرهما تم تحدید المهمتان الرئیسیتان ، اللّ 3تأسیس السجل العقاريیتضمن 63-76رقم 

ذي الأمر الّ ،لقیام نظام السجل العقاري، هما إعداد مسح الأراضي العام، وتأسیس السجل العقاري

.ومادیة هامةیتطلب توفیر إمكانیات بشریة

الأراضي العام القیام بمجموعة من الأعمال المیدانیة والتقنیة بهدف مسح عملیة تستتبع

تشخیص حدود جمیع الممتلكات العقاریة، وتأسیس وثائق مسحیة ورسوم تخطیطیة على مستوى 

ا تأسیس السجل العقاري فهو ؤدي إلى تشكیل القاعدة المادیة للسجل العقاري، أمّ كل بلدیة، ما یُ 

.4الوثائق القانونیة المكرسة للحقوق العینیة العقاریة لكل مالكیرمي إلى إقامة مجموعة من

-
ر، .، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر رقم 1

.1975نوفمبر 18، صادر في 92عدد
عدد  ،ر.ج  مسح الأراضي العام، معدل ومتمم،، یتعلق بإعداد 1976مارس25مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي --2

.1976أفریل 13في  ، صادر30
عدد  ،ر .، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم، ج1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم تنفیذي رقم -3

.1976أفریل13، صادر في 30
.45المرجع السابق، ص لیلي زروقي،عمر حمدي باشا،-4
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أن المقوم الرئیسي لنظام السجل العقاري هو إحداث سجل عقاري یمسك من خلال هذایظهر

وعلیه فلا یمكن تصور تأسیس سجل ،على أساس وثائق المسح العام على مستوى إقلیم كل بلدیة

  .الكلي عقاري بدون القیام بعملیة المسح العام الذي لم یتم إستكماله بالشكل

عملت الإدارة التشریعیة بتدخل في كل مرة سعیا منها لتطهیر الملكیة العقاریة عن طریق 

تمثلة في كل إجراء بالموازاة مع عملیات المسح الم،إستحداث آلیات تساهم في عملیات التطهیر

رقم  تنفیذيإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة للإعتراف بالملكیة، الذي تضمنه مرسوم

.2إعداد شهادات الحیازة وتسلیمهایتضمن كیفیات 254-91مرسوم تنفیذي رقم  و ،83-3521

الذي بمثابة هویة أو ،الدفتر العقاريالسجل العقاري هو الآلیة القانونیة الوحیدة التي تمنح إنّ 

ویحقق التطهیر ،یمكننا من المعرفة الحقیقیة والشاملة لممتلكاتنا العقاریةف حالة مدنیة للعقار

تیارنا لدراسة السجل العقاري كآلیة تقنیة وقانونیة معتمدة من طرف الدولة، إخ، وعلیه فإنّ 3الحقیقي

ذلك بالإعتماد على ،على إستقرار الملكیة العقاریة وتطهیرهاذي یدعم الإئتمان العقاري والعمل الّ 

.منهج تحلیلي لإبراز فعالیة هذه الألیة

�Ìƈƈ�ĎƔƆŠ�ŕƊƅ�ŢŲ śƔ�½ŗŬ�ŕ مواضیع من الا أن موضوع السجل العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة

لتطهیر الملكیة مدى صحة السجل العقاري كآلیة الواجب التطرق إلیها بعمق، فإننا نتساءل عن 

العقاریة في الجزائر؟

سن إجراءات إثبات التقادم و إعداد عقد الشهرة یتضمن ، 1983ماي21مؤرخ في 352-83تنفیذي رقم مرسوم -1

.1983ماي  24في صادر ، 21عدد ، ر .المتضمن الإعتراف بالملكیة، ج
كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، المحدثة یتضمن، 1991جویلیة27مؤرخ في254-91مرسوم تنفیذي رقم -2

، 36عدد ،ر .تضمن التوجیه العقاري، ج ی، 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90من قانون رقم 39بموجب المادة 

.1991یلیةو ج 31في صادر 
قانون مصطفى محمد زرباني، السجل العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع -3

.05،06، ص ص 2010، الجزائر، الإداریة والعلوم الأعمال، كلیة الحقوق
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بكل أمانة وموضوعیة، سوف یتم إتباع خطوات المنهج یةوقوفا لمعالجة هذه الإشكال

نعتمد على المنهج تي یرتكز علیها الموضوع، ثمّ الوصفي لوصف وتعریف الجوانب المادیة الّ 

.وتكاملاً ا التحلیلي للوصول إلى النتائج وجعل الموضوع أكثر ترابطً 

 السجل العقاري وعلاقته ا سبق تم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین نتناول أولاً ممّ إنطلاقاً 

(ور الفعال للسجل العقاري في تطهیر الملكیة العقاریة دّ ال، و )الفصل الأول(بإدارة مسح الأراضي 

).الفصل الثاني



الفصل الأول

السجل العقاري وعلاقته بإدارة مسح 

الأراضي
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الفصل الأول

لسجل العقاري وعلاقته بإدارة مسح الأراضيا

أساس الشهر كنظمته أغلب الدول ر، نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظمة الشهعتبر یُ 

تدون فیه أسماء الأشخاص الذین ،حسب الترتیب الأبجديجل في هذا النظامیمسك السّ العقاري،

.التصرفات القانونیة العقاریة الواجبة الشهرمنهم صدرت 

عجزه على بالإضافة إلىه لا یضمن تطهیر العیوب العالقة بالإجراء أو التصرف، أنّ إلاّ 

لى ول إإتجاه العدید من الدّ  إلى ا أدىمّ م،توفیر الإئتمان وتحقیق إستقرار للمعاملات العقاریة

.الجزائر اهمن بین،شهر العینيالإستحداث نظام 

بل على ،ادرة عنها التصرفأسماء الأشخاص الصّ على أساسلا یرتكزنظام الشهر العیني

یتم إنشاء بطاقة عقاریة لكل عقار بمجرد الإطلاع على هذه الوثیقة أساس العقار المتصرف فیه،

إذن السجل ، 1المحافظ العقاري بحفظ أصل العقد عندهیمكن تحدید وضعیة هذا العقار ویقوم 

.2العقاري هو المرأة العاكسة لكل عقار والتغیرات التي تطرأ علیه مهما كان نوعها

الذي  ،یجب أن تسبقه عملیة مسح دقیق للعقارات،وع في عملیات التطهیر العقاريقبل الشر 

مما یقتضي تعمیمه على كافة یةبالعمومیة والشمولصافه، لإتّ یعد الأساس المادي لنظام الشهر

.العقارات بإختلاف أنواعها

و أصحاب مهن إلا من خلال تدخل هیئات الا یمكن إنجازه، عملیة فنیةالمسح العقاريیعتبر

.ئل تقنیةایعتمدون على وس

أسیا دوة، ، الإیطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار ،خالد رمول-1

.23، ص2007هومة، الجزائر، 
.24المرجع السابق،ص،بن عبیدةعبد الحفیظ -2
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المبحث الأول

ماهیة السجل العقاري

، "سیر روبار ریشار تورانس"جل العقاري لأول مرة في أسترالیا على ید مبتكره ظهر نظام السّ 

إعتمد طریقة في ، فیهاا للعقود ا عامً الذي كان یشغل وظیفة مراقب في مصلحة الجمارك ثم أمینً 

ه سجیل العقاري، حیث أنّ سجیل العقاري تقوم على تخصیص كل مدینة أو قریة تكون مركزا للتّ التّ 

تدون فیهما كل الحقوق ،"الصحیفة العینیة العقاریةب"لكل عقار، تعرفان صفحتان یتم تخصیص 

.1كسند للملكیةلك نسخة من هذه الصحیفة اوالأعباء الوارد علیه، على أن یعطى للم

من  المبادئ التي بطبیعة الحال یقوم على جملةفإنه،جل العقاري نظام عقاريبإعتبار السّ 

تجسیدها تمیزه عن غیره، العبرة في إعتناق أي دولة لهذا النظام ومن عدمه یكون بالنظر إلى مدى

.لهذه المبادئ

جل مبادئ السّ ،)المطلب الأول(جل العقاري مفهوم السّ  إلىالمبحث  في هذا نتعرض  وفس

.)المطلب الثاني(العقاري 

المطلب الأول

جل العقاريمفهوم السّ 

من عملیة المسح الإنتهاء ذلك بعد،جل العقاري هو الأساس القانوني لتطهیر الملكیاتالسّ إنّ 

فقبل أن نتناول هذه الإجراءات المتعلقة به ،جل العقاريالأساس المادي للسّ العقاري التي تعتبر 

الفرع(جل العقاري خصائص السّ ،)الفرع الأول(نحاول أولا التطرق إلى تعریف السجل العقاري 

.)الفرع الثالث(جل العقاري ، أهداف السّ )الثاني

القانون الجزائري والسندات الخاضعة للشهر، مذكرة نیل صفیان بوضیاف، سعاد بوراوي، نظام الشهر العقاري في -1

  .06ص ،2007الخامة عشر، للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة العلیاالإجازة
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جل العقاريتعریف السّ :الفرع الأول

حیثالتشریعات المقارنة،على ذلك بناء للسجل العقاري،تعریفات عدیدة الفقهاء أعطى     

بین أوصاف تُل الوثائق التي مجمعبارة عنه عرف أنّ یُ بحیث،واحدةكلها في مضمون تنصب 

.1حالته المادیة والقانونیةوضحوتُعقاركل 

التصرفات العقاریة بما یستلزم هذا نظام العیني لشهر "هلقد عرفه بعض الفقهاء على أنّ 

,.2"النظام من سجلات ووثائق یرتكز القید فیها على الوحدات العقاریة

مكوناته و  هدفه جل العقاري، بل إكتفى بتبیانعلى تعریف السّ المشرع الجزائري لم ینص

الأراضي ا لإعداد عملیات مسحالأساسیة التي یجب مسكها في كل بلدیة من بلدیات الوطن تبعً 

تضمن إعداد مسح الأراضي ی، 74-75من أمر 3ما نستنتجه من خلال نص المادة  هذا العام،

للعقارات و نیة السجل العقاري الوضعیة القانویعدّ " هاجل العقاري التي جاء فیالعام وتأسیس السّ 

".یبین تداول الحقوق العینیة

أن السجل العقاري المحدد ":من نفس أمر التي جاء على أنه12بالإضافة إلى نص المادة 

أعلاه، یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریة، ویتم إعداده 3بموجب المادة 

.3"أولا بأول بتأسیس مسح الأراضي على إقلیم بلدیة ما

جل العقاري هو مجموعة من البطاقات العقاریة المادتین نستنتج أن السنصيمن خلال

وهي المحافظة ،وعلى مستوى الإدارة المكلفة بمسك السجل العقاري،تمسك على مستوى البلدیة

الماجستیر في شهادةلنیلعبد الغاني بوزیتون، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة -1

  .109ص، 2010، جامعة قسنطینة، والعلوم الإداریة، كلیة الحقوقالقانون العقاري، فرع الحقوق
  .13ص 2010مصطفى أحمد أبو عمرو، الموجز في شرح نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2
.، المرجع السابق74-75أمر رقم -3
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ادي ، تكون بمثابة هویته لإشتمالها على وصفه المّ العقاریة فیخصص لكل عقار بطاقة عقاریة

.1ووضعیته القانونیة بشكل نافي للجهالة

خصائص السجل العقاري:الثانيالفرع 

بمجموعة من یتمیز ه فإنّ ، یة یسعى إلى تطهیر الملكیة العقاریةجل العقاري ألیة فنّ بإعتبار السّ 

:التي یمكن حصرها فیمایلي،ا في المعاملات التي ترد على العقارا هامً التي تلعب دورً الخصائص

:نظام قانوني: أولا

جلات ینظم نشاطه فیقرر إنشاء السّ و  حدد له أهدافهیُ بإعتبارههذا النظام،القانون مصدریعتبر 

ما یجب أن یسبق هذه القیود من إجراءات، و ا م إدارتها وقیودهیظبتنیحدد وظیفتها كما ،العقاریة

.2وما یترتب علیها من نتائج

:نظام عقاري:ثانیا

ا من فروع عتبر فرعً العقارات فقط، لذا یُ ینصب السجل العقاري على المعاملات الواردة على 

.3شریع العامالتّ 

  :إداري طابعذو : ثالثا

زاول مهامها تحت تُ م القید على مستوى المحافظة العقاریة، وهي مصلحة إداریة عمومیةیتّ 

.جل العقاريبحیث یتولى المحافظ العقاري مسك السّ وصایة وزیر المالیة،

المجلة الاكادیمیة ، "الإستثمار ودعم مناخ الأعمال في الجزائرالشهر العقاري وأثاره في تنشیط"بدر الدین محمدي، -1

.92، ص2011، 01، عددالقانونيللبحث
.19، ص 2009، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، حسین عبد اللطیف حمدان-2
الماستر، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة شعبي فطیمة، بلول حنیفة، نظام السجل العقاري في القانون الجزائري، مذكرة-3

.11، ص2013السیاسیة، جامعة بجایة، 
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  :العقارتثبیت مساحة :رابعا

بیان بتحدیده من أجل ذلكـ، جل العقاري ملزمة بالقیدإن التصرفات الواردة على العقار في السّ 

فإنه لا یجوز لأحد أن یستولي على ،ة مطلقةبیانات القید قوّ ت مساحته أوصافه وحدوده ولما كان

في الخرائط المساحیة الخاصة ها ثابتة بدقة نّ لأا على الحدود مع جیرانه جزء من العقار، ویثیر نزاعً 

.1بها

أهداف السجل العقاري:الفرع الثالث

ستقرار في الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى، إ جل العقاري إلى تأمینإنشاء السّ یرمي 

روة العقاریة، من جهة ثانیة یؤدي ا للأهمیة الإقتصادیة التي كانت ولا تزال تتمتع بها الثّ ذلك نظرً 

قة المطلقة بالقیود بحیث یطمئن من یتعامل مع قید الحق على جل العقاري إلى إعطاء الثّ نظام السّ 

، تتمثل هذه الأهداف 2هولة والسرعة في معرفة الوضعیة القانونیة للعقاراتإسمه، بالإضافة إلى السّ 

  : في

:حمایة الحقوق العینیة العقاریة المشهرة: أولا

وقائع الصرفات و تّ المن علیهاجرىیُ أو  العینیة العقاریة وما یتعلق بهاشهر الحقوق ؤمنیُ 

یثقل العقار من أعباء، حتى ومالكل ذي مصلحة العلم بوجود الحق العینير بحیث یتیس،قانونیةال

.3في العقار یعتد به ویدخله في حسابه عند التعامل

:توفیر الوقت و الجهد:ثانیا

عرف یسر على المتعاملین التّ حیث یُ ،العقاري على توفیر الوقت والجهدجل یعمل نظام السّ 

.على الوضع الدقیق للعقار أو العقارات محل التعاقدو  ،على العقار

.13، صالمرجع السابقبو عمرو، أحمد أمصطفى -1
.169، ص2010هدى عبد االله، دروس التحدید والتحریر في السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2
.20المرجع السابق، صنظام السجل العقاري،حسین عبد اللطیف حمدان،-3
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لیتعرف ،جل العقاري یتم بمجرد مطالعة الصحیفة الخاصة بذلك العقارم في ظل نظام السّ فا

.1وعلى كل ما یرد علیه من حقوق أو قیود اومالكً  اأن على العقار وصفً صاحب الشّ 

:تشجیع الإئتمان العقاري:ثالثا

بمشروعات قیاموال تیح لأصحاب العقارات الحصول على القروض اللازمة لإستثمار عقاراتهمیُ 

.2أخرى، فتنشط بذلك الحركة الإقتصادیة وتنمو الثروة الوطنیة

:تحقیق إستقرار الملكیات:رابعا

راحل جل العقاري صحة البیانات والتصرفات التي تقید بسجلاته من خلال المكفل نظام السّ یَ 

فإن الغیر یطمئن ،جلنظرا لثقة التي تتمتع بها القیود الواردة في هذا السّ التي تمر بها عملیة القید 

ه من قیود أو بشأن وصف العقار وصاحبه وما علی،ا للبیانات الواردة بهللتعاقد على العقار إستنادً 

.3إستقرار الملكیة والأمان للمتعاملینحققتُ ها شك أنّ لا اممحقوق 

المطلب الثاني

مبادئ السجل العقاري

قة بصحة العقار وبصحة جل العقاري في حمایة الملكیة ونقلها، أي الثّ أساس فكرة السّ تتمثل 

.4المالك وبصحة إنتقاله

مبدأ التخصیص یمكن تقسیمها إلى،من المبادئ والأسسنظام السجل العقاري مجموعةحكم ی

أثر مبدأ ،)الفرع الثاني(القید المطلق مبدأ مبدأ الشرعیة و ،)الفرع الأول(ومبدأ قوة الثبوت

)الفرع الثالث(الإضافي ومبدأ حضر التقادم 

.16مصطفي أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص-1
.20المرجع السابق، صنظام السجل العقاري،حسین عبد اللطیف حمدان،-2
.15مصطفي أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص-3
.64تیسیر عبد االله المكید العساف، المرجع السابق، ص-4
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:مبدأ التخصیص و مبدأ قوة الثبوت المطلق:الفرع الأول

:یقوم السجل العقاري على مبدأین أساسین هما

:مبدأ التخصیص: أولا

الحالة ، من ثم1أن یكون لكل عقار صحیفة مبین فیها كافة الحقوق التي تطرأ على العقار

لهذا العقار، كما أن السجلات العینیة تمسك بالنسبة لكل قریة أو حي أو بلدیة في حالة القانونیة 

إلى عدة أقسام مساحیة ولا  هافإنه یمكن تقسیم،العقارات بها عدد أو الحي وزیادةالبلدیة ضخامة 

.2لقید على هذا النحو هو ما ییسر على المتعاملین الإطلاع على بیانات السجلشك أن ا

تضمن ی، 63-76تنفیذيمن مرسوم23نص المادة ل طبقاالمشرع الجزائريوهو ما أخذ به 

وحدةتحدث بطاقة قطع الأراضي للملكیة بالنسبة لكل"تنص التيتأسیس السجل العقاري 

.3..."عقاریة موجودة في مسح الأراضي العام الذي تم إعداده 

ه تحدث بطاقات عقاریة وتخصص كل بطاقة من هذه أنّ نستنتج هذه المادةمن خلال

البطاقة كل التصرفات الواردة على الوحدة البطاقات لكل وحدة عقاریة، بحیث یدون في هذه 

العقاریة، بذلك توضح البطاقة العقاریة الوضعیة القانونیة الحقیقیة للوحدة العقاریة ومجموع هذه 

.4البطاقات هذا ما یسمى بالسجل العقاري

.47-46، ص،ص المرجع السابق، عبد االله المكید العسافتیسیر-1
.20مصطفي أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص-2
.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -3
.53، ص2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، -4
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:مبدأ قوة الثبوت المطلق:ثانیا 

عقاري التي تشترط إشهار یتضمن تأسیس السجل ال63-76من المرسوم 85حسب المادة 

الدعاوي القضائیة الرامیة إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها 

.1مسبقا، تحت طائلة عدم قبولها

مبدأ الشرعیة و مبدأ القید المطلق:الفرع الثاني

:یحكم السجل العقاري العدید من المبادئ منها

:مبدأ الشرعیة: أولا 

ا یتحقق المحافظ العقاري من كل التصرفات المراد شهرها بدقة حتى لا تهدر حقوق الناس، نظرً 

فیلزم بتفحص كل الوثائق والعقود من خلال التحقق من صحة التصرف وتوفر ،للقوة الثبوتیة للقید

جواز أهلیة المتصرف وخلو إرادته من العیوب وتحققه من سند الملكیة ومدى مشروعیة المحل و 

.2عامل بهاالتّ 

.إذن شهر التصرف القانوني هو دلیل الشرعیة

یتضمن إعداد ،74-75 رقم من أمر22وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 

یحقق المحافظ في هویة وأهلیة "التي تنص مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 

..."الإثبات وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهاروسائل الموجودین علىالأطراف

3.

.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -1
.46عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، ص-2
.بق، المرجع السا74-75أمر رقم-3
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یتضمن تأسیس السجل العقاري التي ،63-76تنفیذي رقممن مرسوم100وكذا نص المادة 

:إلى المحافظ ما یليیرفض الإیداع في حالة عدم تقدیم"تنص على

.إما الدفتر العقاري-

حالة تغییر حدود الملكیة وثائق القیاس كما رفض الإیداعإما مستخرج مسح الأراضي و في -

:بالخصوص

لم یتم ولم ، عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي

،  103و  102و المادتین  65إلى  62صنف الشروط المنصوص علیها في المواد من یثبت

تسلیمها إلى المحافظ العقاري لم تقدم له أو لم عندما تكون أي وثیقة واجب و بصفة عامة

.المطلوبیعطي الإثبات

عندما تظهر الصورة الرسمیة أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى ...

.1..."الإشهار غیر صحیح من حیث الشكل

حق مراجعة 2العقاريالجزائري منح للمحافظ نجد أن المشرعبقة الذكرامن خلال المواد السّ 

ومراقبة شكل وموضوع التصرف المودع قصد الشهر، وفي نفس الوقت أن یرفض إیداع العقود 

.3روط الشكلیة والموضوعیة قانوناوالوثائق التي لم تتوفر على الشّ 

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل ، 74-75أمرمن24كما نصت المادة 

.4"...القضائیة المختصة إقلیمیاتكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أمام الجهات"علىالعقاري 

.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم-1
هو الذي یشرف على المحافظة العقاریة وتسییرها، ویسمى أیضا أمین الشهر العقاري أو أمین السجل العقاري، -2

تنفیذ الإجراءات المقررة من أجل شهر الإمتیازات والرهون وحفظها بالقید وشهر الملكیة العقاریة وتنحصر مهمته في 

.وحفظها بالتسجیل، وفي تحصیل الرسوم المقررة لتنفیذ هذه الإجراءات
.54جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص-3
.، المرجع السابق74-75أمر رقم -4
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تكون الدولة مسؤولة بسبب "  علىالسالف الذكر74-75أمر من23نص المادة و     

.1..."كبها المحافظ أثناء ممارسة مهامهوالتي یرتالأخطاء المضرة بالغیر

المشرع منح للأفراد المتضررین حق الطعن في قرارات یتضح من خلال نصي المادتین أن 

المحافظ العقاري، سواء تعلقت برفض الإجراء أو الإیداع أمام القضاء بإعتبارها قرارات إداریة یجب 

أن تصدر في الشكل القانوني حتى یتمكن القضاء من تسببیها وتكون الدولة مسؤولة عن تلك 

  .ياء التي یرتكبها المحافظ العقار الأخط

:مبدأ القید المطلق:ثانیا

أو یزیلها فكل یعدلهانشأها،بما أن القید أو الشهر هو مصدر الحقوق العینیة العقاریة ، فهو یُ 

ا، أما مسبقً یشهرحق مقید هو حجة على الكافة لا یمكن لأحد أن یحتج بملكیة حق عیني لم

.2واجهة الغیرالحق الغیر مقید لا وجود له لا بین الأطراف ولا في م

السالف الذكر 74-75من أمر 16المادة من خلال نصالمشرع الجزائريبهأخذوهو ما 

أن العقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو "التي تنص على

في تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها 

معناه أن الشهر هو مصدر الحقوق العینیة فلا وجود لها سواء بین .3"مجموعة البطاقات العقاریة

.4الأطراف أو في مواجهة الغیر إلا منذ شهرها

التقادمحضرمبدأ الأثر الإضافي للقید و مبدأ :الفرع الثالث

:ل الملكیة العقاریة، أضاف المشرع مبدأین همااقتنإمن أجل ضمان إستمراریة 

.نفسه، المرجع74-75أمر رقم -1
.46، المرجع السابق، صزروقي لیلىحمدي باشا، عمر -2
.، المرجع السابق 74- 75قم ر أمر -3
.84لیلى طلبة، المرجع السابق، ص-4
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:مبدأ الأثر الإضافي للقید: أولا

تضمن تأسیس السجل العقاريی،63-76من مرسوم تنفیذي رقم 88نص المادة خلالمن

لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود "التى على أنه

مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طریق الوفاة، یثبت إشهار مسبق أو 

.1..."حق المتصرف أو صاحب حق الأخیر

إجراء شهر بمحرر یتضمن تصرف وارد للمحافظ العقاريلا یمكن هنفهم من نص المادة أن

الإنتقال عن طریق قرار القضائي أو لشهادة للما لم یكن هنا شهر مسبق للعقد أو ،على عقار

تنتقل الملكیة العقاریة  أن بحیث یمكنفي إكتساب العقار المتصرف فیه ابالذي كان سب،الوفاة

مكن من خلالها معرفة جمیع الملاك السابقین الذین تداولوا على یُ بطریقة واضحة لا لبس فیها،

.2قارشأنه الحیلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذات العمنالملكیة، وهذا

عمال هذه القاعدة في جمیع الحالات نظرا لوجود إستثناءات ترد علیها من إإلا أنه لا یمكن 

  .ةز شهادة الحیاو بینها عقد الشهرة، 

:مبدأ حضر التقادم:ثانیا

كل أي ، 3هو مدون هو عین الحقیقة فلا یسري على التقادم في مواجهة صاحب الحقفكل ما

،ة الأفرادجل العیني یكسبه حجیة في مواجهة كافّ مجموعة البطاقات العقاریة للسّ تصرف مقید في 

ع بالأمان التام من التعدي الصادر من الغیر حیث أن العقارات التي شملتها عملیة المسح تویتم

.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -1
.219، ، المرجع السابق، ص زروقي لیلىحمدي باشا،عمر-2
العقاریة والعقود المدنیة العقاریة والدعاوى المدنیة العقاریة الناشئة عنها والأحكام عبد الوهاب عرفه، المطول في الملكیة -3

.32، ص2004نظام السجل الشخصي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، :فیها
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حدد الوضع عملیة المسح الأراضي تُ إعتبارعلى أساس، قادمبالتّ الأراضي غیر قابلة للاكتساب

.1والقانوني لصاحب العقارالمادي 

فلا یمكن لواضع الید على عقار مهما ،ستبعد في نظام الشهر العیني التقادم المكسبمن ثم یُ 

ه یتعارض مع مبدأ القوة الثبوتیة طال إكتسابه أن یطالب بتملكه إذا كان سند الملكیة فیه مشهر لأنّ 

نظام ، عكسكیة ثابتة بالقید في هذا النظامالحیازة هي قرینة على الملكیة والمللأنّ ،المطلقة

.2قادم سبب من أسباب إكتساب الملكیةالشهر الشخصي الذي یعتبر التّ 

لا في على مبدأ عدم إكتساب الحقوق المقیدة بالتقادم، ا المشرع الجزائري فلم ینص صراحةأمّ 

ولا في مرسومین جل العقاريتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السّ ی74-75أمر

العقاریة ا یفتح المجال لإمكانیة تملك العقارات الحقوق العینیةممّ ، 63-76و  62-76تنفیذیین

.ا لنظام الشهر العینيالمشهرة، وفقً الأخرى

فرع القانون الماجستیر،لنیل شهادة، الشهر العیني بین النظریة والتطبیق في التشریع الجزائري، مذكرةضیفأحمد-1

.20، ص2006، جامعة تلمسان، والعلوم الإداریةكلیة الحقوقالخاص، 
.46المرجع السابق، ص،زروقي  لیلىحمدي باشا،عمر-2
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المبحث الثاني

مسح الأراضي كآلیة تقنیة لتأسیس السجل العقاري

مسح أراضي یبقى الخیار الوحید من أجل الوصول إلى التطهیر العقاري ووضع إنشاءإنّ 

وتجهیز التراب الوطني بمخططات وسندات مفیدة حد لتعقید الوضعیة العقاریة الراهینة من جهة، 

1.للتطور الإجتماعي والإقتصادي من جهة أخرى

إیجاد وسائل قانونیة تنظم السجل العقاري في جانبه المادي التقني وجانبه القانوني، لذا تمّ 

لسجل الأراضي العام وتأسیس امسح إعداد یتضمن الذي 74-75رقم  وكان إصدار أمر

ا حیح ، و إعداد ملكیة عقاریة سوءً من أجل تحدید الأساس المادي و القانوني الصّ  كان،2العقاري

  . ةة  أو خاصّ كانت عامّ 

لهذا فإن أهمیة الموضوع وطبیعته یستلزم إیضاح وتحدید المقصود من المسح العقاري في 

)طلب الثانيالم(لمسح العقاري في ، ثم تبیان الهیئات المكلفة بعملیة ا)المطلب الأول(

المطلب الأول

المقصود بالمسح العقاري

عتبر عملیة المسح العقاري أحسن وسیلة لوصف وتحدید الأملاك العقاریة التي تعتمد على تُ 

ساهم في تُ للعقارات، حیثتهدف إلى وصف دقیق وحقیقي،أدوات ومناهج علمیة قانونیة وتقنیة

.نمیة الاجتماعیة والاقتصادیةالتّ 

منازعتھ أمام القضاء الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ار، دور المحافظة العقاریة في نظام الشھر العقاري وزھرة بن عم-1

.96،ص2010الماجستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، عنابة، 
.، المرجع السابق74-75أمر رقم -2
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طرق إلى أهم التعاریف الخاصة نحاول التّ لعملیة المسحظر إلى هذه الأهمیة البالغةبالنّ 

، نطاق )الفرع الثاني(قسیم القانوني للمسح العقاري في والتّ )الفرع الأول(بالمسح العقاري في 

)الفرع الرابع(، وأهداف المسح العقاري في )الفرع الثالث(المسح العقاري في 

تعریف عملیة المسح العقاري :الأول الفرع

كبقیة التشریعات الأخرى لم تعطي تعریفا واضحا ودقیقا لعملیة المسح، بل ع الجزائريالمشرّ 

السالف الذكر74-75من أمر رقم2إكتفى بتبیان الهدف من هذه العملیة من خلال نص المادة 

إن مسح الأراضي یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا "التي تنص 

.1"للسجل العقاري 

جه العدید الفقهاء والباحثین إلى تعریف المسح العقاري من بینهم، الأستاذ رامول خالد على إتّ 

.2..."حصر جمیع الملكیات العقاریة، سواء كانت حضریة أو ریفیةأداة" : هاأنّ 

عملیة فنیة و قانونیة تهدف إلى تحدید جمیع البیانات التي "بعض الفقهاء بأنها ما عرفها ك    

و المتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه و نوعه ،تتطلبها المعرفة الكاملة و الواضحة لهویة العقار

.3"الشرعي و اسم مالكه وأسباب تملكه والحقوق العینیة المترتبة له أو علیها

جل العقاري یجب أن تسبقه عملیة مزدوجة یتم من خلالها عمل مسح عام قبل تأسیس السّ  إذن    

.حدودها وأوصافها، تلك هي عملیة التحدیدو مساحتها و شامل ودقیق للعقارات، بیان موقعها 

التقسیم القانوني للمسح العقاري:الفرع الثاني

تقسیم مسح الأراضي وفقا للقانون إلى المسح الإجباري والذي یكون بمبادرة من الدولة، یمكن

.المسح الاختیاري بمبادرة من طرف الأفراد

.، المرجع السابق74-75أمر رقم -1
  .30صن، .س.د ،الجزائرلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب،آخالد رمول، المحافظة العقاریة ك-2
.23مصطفى أحمد أبو عمر، المرجع السابق، ص-3
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:المسح الإجباري: أولا

أعمال تجرى تحت إشراف هیئة قضائیة یتبع لها مساعدون العقارات التي تشملهایقصد به تلك 

حریر التي یترتب على إتمامها مفاعیل التّ حدید و یتولون إنجاز أعمال التّ  همإذ أنّ ،فنیون وإداریون

.1جل العقاريوتؤول إلى تسجیل عقارات في السّ ،معینة

 اإلى تحدیدها وفقً الهادف امل للأراضي وجمیع الملكیات العقاریة المسح العام والشّ  إذن هو    

یأخذ هذا القرار صفة ،بشأنه قرار إداريصدردولة تُ ة من الر بمبادللإجراءات قانونیة إلزامیة تكون 

.2مصاریف المسح الإجباري تقع على عاتق الدولة، كما أن جمیعالإلزام على الجمیع

:المسح الاختیاري:ثانیا

حدید تح بعد في مناطقهم أعمال التّ نیسمح للأفراد الذین لم تفإجراء قانوني أوجب المشرع

أن یطلبوا إجراء الأعمال المذكورة على عقار أو أكثر یملكون علیه حقوقا عینیة ،الإلزامیةحریر والتّ 

.3عقاریة محددة

غیر معقدة ولا تستغرق ،یخضع لقواعد و إجراءات إداریة سهلةأنه یمتاز المسح الإختیاري 

.4المصاریف تقع على أصحاب الحقوقوجمیع ، وقتا طویلاً 

.35هدى عبد االله، المرجع السابق، ص-1
  .14ص المرجع السابق،محمد مصطفى زرباني،-2
جورج ن شدراوي، الوجیز في التحدید والتحریر والسجل العقاري، الطبعة الثالثة، منشورات المؤسسة الحدیثة للكتاب، -3

  .86-85ص .، ص2010لبنان، 
.14محمد مصطفى زرباني، المرجع السابق، ص-4
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نطاق المسح العقاري:الثالث الفرع

یتم على مجموع "التي تنص علىالسالف الذكر74-75من أمر 4بالرجوع إلى المادة 

.1"التراب الوطني، تحدید الملكیات قصد إعداد مخطط منظم و تأسیس مسح الأراضي

عتبر من تي التّ ،الإقلیملتنظیمتسعىحسب هذه المادة نجد أن عملیة  المسح العقاري

خلال تحدید مساحته من،فعال في العقاربشكلحكمالتّ أجلمنذلك،ول المتقدمةنشغالات الدّ إ

.و طبیعتهوحدوده

المتمثلة في الأملاك الوطنیة، الأملاك سنبین في هذا الفرع موضوع عملیة المسح العقاري

والأملاك الوقفیةالخاصة

:الأملاك الوطنیة: أولا

"التي نصت على 2یتضمن قانون الأملاك الوطنیة30-90من قانون رقم 2حسب المادة 

من الدستور تشتمل الأملاك الوطنیة على مجموعة من الأملاك والحقوق 18و17عملا بالمادتین 

.المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة

:وتتكون هذه الأملاك الوطنیة من

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة-

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة-

."الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة-

على مجموعة من الأملاك والحقوق المنقولة تشملنجد أن الأملاك الوطنیة العمومیة

.التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة،والعقاریة

.، المرجع السابق74-75أمر رقم -1

، صادر في 52عدد ر،.ج ،، معدلومتمم، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990دیسمبر 1مؤرخ في 30-90قانون -2

.1990دیسمبر 02
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:الأملاك الوطنیة العمومیة-1

-90من قانون 12ف المشرع الجزائري الأملاك الوطنیة العمومیة، من خلال نص المادة عرّ 

الأملاك الحقوق وتتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من"التي تنص على 1الف الذكرالسّ 30

التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما والعقاریةالمنقولة

تهیئتها الخاصة تكیف شریطة أن تكیف بحكم طبیعتها أنعاممباشرة أو بواسطة مرفق

...".مطلقا

شیاء من خلال نص المادة نجد أن الأملاك الوطنیة العمومیة تشمل على مجموع الأموال والأ

، أو ...)الطرق العمومیة، شواطئ البحر(الموضوعة تحت تصرف المواطنین، إما بصفة مباشرة 

.2...)البنایات العمومیة، المدارس(عن طریق المرافق العامة غیر مباشرة 

الأملاك لتوابعمبدأ عدم قابلیة التصرف لا یتعارض مع الاستغلال الصناعي والتجاري إنّ 

ة، إذ لا یوجد أي تناقض بین الملكیة التي یمكن أن تكون محل أعمال خاصّ الوطنیة العمومیة

ابع الخاص للقواعد التي تطبق على تسیر المصالح الصناعیة والتجاریة،والطّ الوطنیة العمومیة

ییر هذه ستهدف أساسا القواعد الخاصة بتستبحیثلقواعد القانون الخاص ومناهجه عخضت هالأن

صرف نجد قابلیة التّ  عدم ، بالإضافة مبدأ3المصالح و لیس الطبیعة القانونیة للأملاك التي تستغلها

.قادم والحجزر قابلة للتّ یأن هذه الأملاك الوطنیة العمومیة غ

:الأملاك الوطنیة الخاصة-2

للأملاك الوطنیة العمومیة لأملاك الوطنیة الخاصة بل ورد تعریف االمشرع الجزائري لم یعرف

لأملاك الوطنیة الأخرى الغیر ا ، بینماف الذكرالالسمن قانون12نص المادة من خلال ،فقط

.، المرجع السابق30-90قانون رقم -1

- .92عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، الرجع السابق، ص2
.19، ص ن.س.عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د-3
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الأملاك الوطنیة  هي ي تؤدي وظیفة إمتلاكیة ومالیةالتّ ،الأملاك العمومیة هذه مصنفة ضمن

.1ةالخاصّ 

صرف فیها قابلة للتّ ، وهيوالجماعات المحلیةتلك الأملاك الخاصة التابعة للدولة یقصد بها 

نازل عنها بقوة القانون و التّ أرقیة العقاریة لتّ ابالبیع بالمزاد أو بالتراضي لإقامة مشاریع الاستثمار و 

مثلا، بحیث نازل عن السكنات التابعة للدولةفي إیطار مشاریع تقتضیها المصلحة العامة كالتّ 

المساهمات ستثناءبإ،قادم أو الحجزصفة عدم القابلیة للتّ تشترك مع الأملاك العمومیة في

.2المخصصة من الدولة لفائدة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

:الأملاك الخاصة:ثانیا

،الخواصالأملاك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة التي یمتلكها الأفراد أوتعرف بأنها تلك 

تخضع الملكیة الخاصة لأحكام القانون المدني الذي أو معنویین،كانوا أشخاص طبیعیین سواءا 

:، و التي تنقسم إلى"حق الملكیة"، تحت عنوانالأولالكتاب نص علیها في 

:الملكیة التامة-1

"على ما یلي ج.م.ق 674نصت المادة  هو الحق في التمتع و التصرف في الملكیة:

.3"ستعمالا تحرمه القوانین و الأنظمة إ لا یستعمل أن بشرط،الأشیاء

حق الإستعمال و حق و صرف حق التّ :یقصد بالملكیة التامة تلك الحقوق المستأثرة للمالك

.ا للقانونالإستغلال، بشرط أن تستعمل وفقً 

  .43صالمرجع السابق، عبد الحفیظ بن عبیدة، -1
.35محمد مصطفى زرباني، المرجع السابق، ص-2
.، الرجع السابق58-75أمر رقم -3
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:الملكیة الشائعة-2

إذا تعدد المالكون في الشيء الواحد بدون  هأننستنتج 1ج.م.قمن 713من خلال نص المادة 

قال لكل واحد منهم مالك على الشیوع أو مشاع أو ویُ ،ه شائعأن تتحدد حصص كل منهم للملك أنّ 

في الإرث عند شراء الأشیاء بصفة جماعیة من طرف فتتمثل مصادرها،2شریك في الملك

وزع سلطات لملكیة الجماعیة تُ ائعة غیر االملكیة الشّ 3شخصین أو أكثر بدون تخصیص الحصص

.المالك على أكثر من شخص

:الملكیة المشتركة-3

التي یكون علیها العقار القانونیةالملكیة المشتركة هي الحالة"ج.م.ق743حسب المادة

،المبني أو مجموعة العقارات المبنیة و التي تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة أشخاص

.4"في الأجزاء المشتركة ونصیبجزء خاص على تشمل كل واحدة منها

ضح جلیا أنه لا یمكن تصور ملكیة مشتركة في الفضاء، إذ لابد من یتّ من خلال نص المادة 

وجود بناء، إضافة إلى تعدد المالكین لبناء واحد أو عدة بنایات فلا نكون بصدد ملكیة مشتركة في 

مملوك لشخص واحد، ویجاوره بناء أخر مملوك لشخص أخر یفصل بینهما حالة وجود بناء 

مساحة شاغرة مستعملة بصفة مشتركة من قبل الجارین، وذلك بسبب عدم تعدد الملاك لبناء 

.5واحد

إذا إمتلك إثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل منهم فیه غیر مقررة، فهم شركاء على الشیوع و تعتبر "التي نصت على-1

."الحصص متساویة، إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك
.22لیلى زروقي، ، المرجع السابق، ص، اعمر حمدي باش-2
.125، ص2004العقار، دار هومة ، الجزائر، :عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر-3
.، المرجع السابق58-75أمر رقم -4
، جامعة والعلوم السیاسیةإلهام بعبع، حمایة الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق-5

.89، ص2007قسنطینة، 
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:الملكیة المجزأة–4

عتبارها إصرف بالاستغلال والتّ و هي الاستعمال لتالیةات الحقوق اللمالك بالذّ خول القانون یُ 

الحقوق أو واحدة منها، مثلاً  هذه ات عن بعضفي حالة تنازل المالك بالذّ ه فإنّ عماد هذه الملكیة، 

ستغلاله لصاحب حق الانتفاع لفائدة الغیر، فتجزأ إأو  ،يءأن یتنازل عن حقه في استعمال الشّ 

.1ملكیته، فعندئذ یبقى له فقط ملكیة الرقبة

:الأملاك الوقفیة:ثالثا

هي الأملاك العقاریة "یتضمن قانون التوجیه العقاري25-90قانونمن31تنص المادة 

التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات 

كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك منفعة عامة سواءا

.2"المذكور

أیید والتصدق بالمنفعة على على وجه التّ ،الوقف حبس العین الموقوفة عن التملكیقصد ب

 ةالفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر أي أن المشرع أخرج بذلك العین الموقوفة من ملكی

:والوقف نوعان 3الواقف دون أن ینقلها إلى ملكیة الموقوف علیهم

قانون للرع المشّ أخضعهاعمومیة ذات طبیعة خاصة،الهي تلك الأموال والأملاك :وقف عام

.الخاص

أو أشخاص معینین ثم ،فهو ما یحبسه الواقف على عقبة من الذكور والإناث:وقف خاص

.4یؤول للجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم

.22عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص-1
 18في  صادر،49عدد ، ر.ج ، ،یتضمن قانون التوجیه العقاري،1990نوفمبر18مؤرخ في25-90قانون رقم -2

.59ر، عدد.، ج26-99، بموجب قانون رقم معدل ومتمم،1990نوفمبر
الماجستیر، معهد العلوم القانونیة لنیل شهادةنقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرةالهادي سلیمي، إجراءت-3

.22، ص2007والإداریة، تبسة، 
.46عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص-4
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أهداف المسح العقاري :الفرع الرابع

أداة فنیة لأنها ، تبنى المسح العقاري كأداة لتطهیر الملكیة العقاریة إلى رع الجزائريلجأ المشّ 

التى المتمثلةمع تضافر العدید من الأسباب والظروف من أجل تحقیق جملة من الأهدافو وتقنیة، 

:یمكن تلخیصها فیما یلي

:الهدف القانوني لعملیة المسح العقاري: أولا 

وتأسیس السجل العقاري العام لأراضيا یتضمن إعداد مسح74-75من أمر 2المادة نصت 

أن مسح الأراضي العام یحدد و یعرف النطاق الطبیعي للعقارات و یكون أساسا "التى تنص على

تحدید الملكیات العقاریة،تهدف عملیة المسح من خلال نص المادة إلى،1"للسجل العقاريمادیا

العقاري في شكل قطع عنه تنظیم الوعاءینجرا ممّ ووضع الحدود من أجل ضبط المساحات، 

تتضمن الرسم التخطیطي، نظیم في وثائق مساحیةعقاریة وأقسام ووحدات، ویتم إفراغ هذا التّ 

.2جرد العقاري للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدیةالو 

من 8طبقا للمادة یثبت حیازته للعقار الممسوحتمكن صاحب العقار من سنده بالإضافة أنّ 

تودع وثائق مسح الأراضي لدى "تأسیس السجل العقاري یتضمن 123-93رقم تنفیذيمرسوم

في  هاالمحافظة العقاریة وذلك من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشهر 

السجل العقاري، ویتم إیداع عند الانتهاء من عملیات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام 

.البلدیة المعنیة

یثبت كل إیداع منصوص علیه في الفقرة السابقة عن طریق محضر سلیم یحرره المحافظ 

.3"العقاري

.، المرجع السابق74-75أمر رقم -1
دكتوراه، كلیة لنیل شهادةعماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرةرحایمیة-2

.185، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
، صادر في 34ر، عدد.، یتضمن تأسیس السجل العقاري، ج1993ماي19مؤرخ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم -3

.1993ماي 23
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العقارات، من شأنه أن یحقق ملاك لجمیع تسلیم الدفاتر العقاریةي و جل العقار تأسیس السّ إنّ 

ي عرف على الوضعیة القانونیة للعقار التّ ن عملیة المسح تمكنهم من التّ لأ ك،حمایة لهؤلاء الملاّ 

 العقاربالمتعلقة كذلك جمیع البیانات ،وسند ملكیتهتنصب في قالب رسمي من أجل معرفة المالك

.1مساحته وحدوده وموقعه دتحدمحل الملكیة حیث

زاعات العقاریة أو تلاعب، وتخفیف النّ من أي غشّ وفر حمایة كبیرة للمالكیُ كما أن هذا الأمر

ها السوق العقاریة، إضافة إلى تسهیل إلى مهمة القضاء وأعوانه یاشئة عن الفوضى التي تكتسالنّ 

.2أثناء القیام بمهامه بشأن القضایا العقاریة

:لعملیة المسح العقاريالهدف الجبائي:ثانیا

ي هذه العملیة هو من تبنّ  والهدف ور الأصلي لها،الجبائي لعملیة المسح العقاري الدّ  ورالدّ یعد

معرفة الملكیات العقاریة أي أنواعها، مساحتها، طبیعتها وتحدید هویة ملكها من أجل تقییم الضریبة 

.3العقاریة المتعلقة بها

معاملة أو تصرف یكون العقاري الوثیقة الرسمیة الخاصة بالعقار الممسوح، فأيّ الدفتر عتبر یُ 

ثم شهره لدى المحافظة ،محله عقار ممسوح لابد من توثیقه وتسجیله لدى مصلحة الضرائب

مباشرة في خزینة هر التي تصبّ والشّ ،، والغایة من ذلك هو تحصیل قیمة رسوم التسجیل4العقاریة

.5الدولة

.30، صن. س .نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، د-1
  . 242صب، .ن.د ، 2013، جوان 14عدد  ،، مجلة علمیة محكمة"معارف"كمال بداري، -2
.116، ص2004شامة، نظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر، سماعین-3
وهي هیئة إداریة عمومیة تزاول مهامها تحت وصایة وزیر المالیة یتولى مهمة تسیرها المحافظ العقاري، لها دائرة -4

.ات المثبتة للتصرفات العقاریة إختصاص إقلیمي محدد وعلى مستواها تتم عملیة الإشهار العقاري للعقود والسند
.241كمال بداري، المرجع السابق، ص-5
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لهدف الأساسي من فرض الضریبة هو مشاركة الملاك العقارین في تمویل المشاریع ذات ا    

هذا ما یعود على ملكیاتهم من ن یكونون هم أول المستفیدین منها الذی، المنفعة العامة كشق الطرق

.1رتفاع في أسعارهاإ ن و یثمت

:الهدف الاقتصادي لعملیة المسح العقاري:ثالثا

كائز التي تقوم على أساسها الأنظمة الإقتصادیة، والرّ  رواتالثّ أهم  منالملكیة العقاریةتعتبر 

العقاري وتشجیع الاستثمارات في مختلف ئتمانلإا تنظیم هذه الثروة وتطهیرها بما یضمنفإنّ 

حتى تتحقق التنمیة ،...)الإیجار العقاريعملیات الخوصصة، الترقیة العقاریة،(مجالاتها 

یقوم بها مسح الأراضي كمرحلة الأولى ثم السجل ،الاقتصادیة یجب أن تتم بوسائل تقنیة وقانونیة

.2العقاري كمرحلة نهائیة للتطهیر

بالإضافة أن عملیة المسح تعطي الوجه الاقتصادي للبلاد على الصعید الدولي، فتأخر العملیة 

أكید على التعجیل الخاص بالجزائر إلى التّ 1998في تقریره لسنة عند دفع صندوق النقد الدولي 

من هذه الهیئة المالیة في رغبة ،في تنفیذ عملیة المسح لتحدید الأساس القانوني لشهر الممتلكات

.التأكد من سلامة هذه الوضعیةمعرفة  وضعیة البلد المدین و 

المسح العقاري یهدف إلى تسویة الوسط والتهیئة العمرانیة، فإنّ أما فیما یخص القطاع الفلاحي

.3تقنیة وقانونیة للقضاء العقاري،ها تعتمد بصورة مطلقة على قاعدة مادیةالفلاحي، فإنّ 

فرع  الماجستیر،لنیل شهادةریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة-1

.16، ص2007معهد العلوم القانونیة والإداریة، تبسة، قانون عقاري،
.16رباني ، المرجع السابق، صمحمد مصطفى ز -2
.187عماد الدین رحایمیة، المرجع السابق، ص-3
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المطلب الثاني

الهیئات المكلفة بأعمال المسح العقاري

إتباع نظام عقاري عصري له ركائز التشریع العقاري على قواعد دقیقة، یتطلب رخیص التّ  إن    

عة أكیدة لتحسین فیتمثل في مسح الأراضي العام الذي یعتبر عملیة ووسیلة ذات من،مادیة وبشریة

.1وتوضیح الوضعیة العقاریة

رع الجزائري هذه المهمة إلى مجموعة من الأشخاص من أجل تحقیق هذا الأخیر أوكل المشّ 

.2ركیبة المادیة والطبیعیةل جمع المعلومات الكافیة عن التّ ا من أجأنشأت خصیصً الهیئات،و 

)الفرع الثاني(الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، )الفرع الأول(لقد قسمنا هذا المطلب إلى 

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، )الفرع الثالث(المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، وفي 

.محاكم العقاریةال) الفرع الخامس(لخبیر العقاري أما ا،)الفرع الرابع(

الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي:الفرع الأول

تضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح ی،234-89من مرسوم تنفیذي رقم1المادة تنص 

أنها تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال "الأراضي

وتدعى في صلب )و،و،م،أ(المالي تسمى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي وتكتتب باختصار 

.3"النص الوكالة وتخضع هذه المؤسسة للقواعد والتنظیمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم 

.50ریم مراحي، المرجع السابق، ص-1
الماجستیر، لنیل شهادة عبد الغاني بوزیتون، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة -2

.29، ص2009ة، ، قسنطینو العلوم السیاسیةكلیة الحقوق
معدل ،لمسح الأراضيالوطنیةتضمن إنشاء الوكالة، ی1989دیسمبر 19مؤرخ في234-89مرسوم تنفیذي رقم -3

.1989دیسمبر 20، صادر في 54ر، عدد.، جومتمم
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لتمتعه ،ادة نجد أن الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي جهاز تنظیمي مهمالمهذه حسب 

جل معرفة أكثر سوف نتناول ما یليومن أ،خصیة المعنویة والاستقلال المالي الذاتيبالشّ 

:تنظیم الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي: أولا

:یتجسد تنظیم الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي خلال ما یلي

:التسییر والإدارةهیئات–1

العدید من  عن من ممثلین كونیتّ مجلس الإدارة،یشرف على الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

یتم تعیینهم بموجب قرار ،مدیرویدیرها...)الدفاع، التجهیز، الفلاحة، النقل(الإدارات المركزیة 

.1إلیهمن وزیر المالیة بناءا على اقتراح من السلطة التي ینتمون 

ا على إستدعاء من رئیسه، أو بصفة مرتین في السنة على الأقل بناءً یجتمع مجلس الإدارة

، ویمكن للمجلس أن یستعین في المدیربدعوة منلأعضاء أوثلث ا أو ئیسبطلب من الرّ إستثنائیة 

ذو كفاءة معترف بها في المیدان المتعلق بالموضوع المطروح على بأي شخصإجتمعاته

.المناقشة

:أما بالنسبة لمدیر الوكالة الوطنیة فإنه یكون

.فذ لقرارات مجلس الإدارةالمنّ -

.المسیر الإداري لأعمال الوكالة -

.ل القانوني للوكالة الممثّ -

.2صاحب السلطة الرئاسة على المستخدمین-

.34عبد الغاني بوزیتون، المرجع السابق، ص-1
.110سماعین شامة، المرجع السابق، ص-2
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.الآمر بالصرف للمیزانیة-

:الداخليالتنظیم-2

بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والسلطة ،حدد التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیةی

.من مرسوم السالف الذكر22سب المادة ، ح1المكلفة بالوظیفة العامة

في النص القدیم)04(مدیریات فرعیة بدل )05(على مستوى المدیریة العامة التي تضم -

.على مستوى القاعدي نمیز بین المستویین الجهوي والولائي-

وهي بشار، )05(كان في النص القدیم یعرف بالمدیریة الجهویة وعددها :الفرع الجهوي-

وهران، الجزائر، قسنطینة، ورقلة، غیر أن النص الجدید لا یحدد عددها ویكتفي بالإحالة، على أن 

ن من قسم التخطیط والمراقبة، قسم التفتیش الجهوي، قسم الإدارة یتم ذلك عن طریق التنظیم، یتكو 

.العامة، قسم الأشغال المتخصصة

كان یسمى المدیریة المحلیة فقد أصبح یضم أربعة مكاتب بدل ثلاثة و یتكون :الفرع المحلي-

مكتب أشغال مسح الأراضي، مكتب محافظة مسح الأراضي، مكتب الأشغال الخاصة، ،بدوره

.2مكتب الشؤون الإداریة

:مهام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي:ثانیا

:الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مهام إما بصفةمارستُ 

بوغرافیة بأسالیب أرضیة أو تنفیذ أعمال التحقیق العقاري المتعلقة برسم الحدود والطّ -

.صویر المساحي الضوئيبالتّ 

.40المرجع السابق، صنعیمة حاجي، -1
تخصص ،ماجستیرال لنیل شهادةحازم عزوي، ألیات تطهیر الملكیة العقارة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة-2

.65، ص2009، الجزائر، والعلوم الإداریة، كلیة الحقوقالقانون العقاري
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.جل العقاريترقیم العقارات الممسوحة في السّ -

.تحضیر الملفات المرتبطة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود-

.تحریر مخططات المسح العام للأراضي والوثائق الملحقة بها-

.العقاري والسجل العقاريلسهر على تطابق عملیات المسح ا -

.1تنظیم أرشیف واستشارات من قبل الجمهور، مع نشر وتسلیم الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي-

:شریع المعمول به فیما یليعلیها في التّ كما یتداول المجلس في الحدود المنصوصة

.وتحصیلهامشاریع بناءا العمارات وإكتاسبها وبیعها-

.2قبول الهبات والوصایا ومبادلتها-

:ستثنائیةإ- 2

القیام لحساب الدولة بعملیة جرد عام تابع ،أوكل وزیر المالیة الوكالة الوطنیة للمسح الأراضي

:ا كانت خاصة أو عمومیة تقوم الوكالة ابعة للأملاك الدولة سواءً للعقارات التّ 

.إعداد وسائل وأسالیب حدیثة لتسییر هذا الجرد وضبطه بإنتظام-

.3ابعة للأملاك الوطنیةالتّ تعكس قوام الممتلكات العقاریة،إنتاج بیانات إحصائیة بصفة دوریة-

.112سماعین شامة، المرجع السابق، ص-1
  .42ص  رجع السابق،منعیمة حاجي، ال-2
.113سماعین شامة، الرجع السابق، ص -3
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المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بعد:الفرع الثاني

من خلال الصور التي تؤخذ ،الأرضحدد المسافة على ي تصویر ضوئي یُ المسح الجوّ عتبر یُ 

.هو المختص فیهافهنا نجد أن المعهد،الأقمار الصناعیةا بواسطة الطائرات أوجوّ 

:تعریف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد: أولا

، ویصدر ستقلال الماليلإاخصیة المدنیة و إداري تتمتع بالشّ هي مؤسسة عمومیة ذات طابع

ا في حالة احتیاج المعهد الخرائط یمكن له ، أمّ وزارة الدفاع الوطنيمن طرفوصایةتحت موضوع 

.طلب المساعدة من طرف الوكالة الوطنیة للمسح في إیطار المهام الذي یقوم به 

:مهام المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بعد:ثانیا

.زمة لوضع شبكة أجهزة خاصة بمسح الأراضيالقیام بالأشغال اللاّ -

.قة في الارتفاعات وضع شبكة لقیاس الدّ -

.وإنتاج الخرائط المرتبطة بها،تحدید مناطق التصویر الجوي-

.تنفیذ و مراقبة جمیع التصامیم العامة المستخدمة في المسح الجوي-

بطائرة 1992نةـبموجب القرض الدولي لسزودت كالة الوإلى أن وفي هذا الصدد نشیر 

ت ـحیث نص، ابعون لمعهد الخرائطي لکن العملیة یقوم بها المختصون التّخاصة بالمسح الجوّ

إتفاقیة القرض الدولي في إطار تمویل مشروع الوثائق العقاریة العامة یقوم معهد الخرائط بكل 

یة لتلبیة إحتیاجات إعداد المسح، الذي تقوم ویة والركائز الفوتوغرافالإجراءات إنجاز الصور الجّ 

.1بإنجازه الوكالة الوطنیة للمسح

.23محمد مصطفى زرباني، المرجع السابق، ص-1



السجل العقاري وعلاقته بإدارة مسح الأراضي:الفصل الأول

38

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة :الفرع الثالث

هیكل لأنّه ،تدخل المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ضمن الهیئات المعینة لمسح الأراضي

ویتمثل ذلك في ،تنظیمي یقوم بالتسییر في إیطار مهام معینة

:تعریف المدیریة العامة للأملاك الوطنیة: أولا

ة ا كانت عامّ ا بالإشراف على الملكیة العقاریة، سواءً تعتبر الجهة الإداریة الوحیدة المخولة قانونً 

وتضم المدیریة العامة للأملاك من خلال التنظیم والتسییر والمراقبةللدولة أو خاصة للأفراد،

:الوطنیة ثلاثة مصالح أساسیة تهتم بالعقار وهي

.إدارة أملاك الدولة -

.مصلحة الحفظ العقاري-

.مسح الأراضيلجنة-

وهذه الأخیرة التي أصبحت مستقلة عن الأملاك الوطنیة من إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح 

.1989الأراضي سنة 

:مهام المدیریة العامة للأملاك الوطنیة:ثانیا

.تقوم بمهام تسییر ومراقبة أملاك الوطنیة -

.تسهر على حمایة أملاك الدولة -

عن طریق إبرام العقود ،تتدخل مدیریة أملاك الدولة في عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة-

،الإداریة على شكل اتفاقیة أو اتفاق یبرم بین مدیر مصالح أملاك الدولة المختص إقلیمیا

.1والمستفید من العقار المراد اكتسابه

.78حازم عزوي، المرجع السابق، ص-1
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.باعتبارها الخبیر العقاري العمومي فإنها تقوم بإجراء التقسیمات العقاریة-

.ت التابعة للدولةضمان إجراء المسح والجرد العام للعقارا-

الخبیر العقاري:الفرع الرابع

فیها من ختصاصینبغي مشاركة أهل الإ، لذاي وتقنيعملیة المسح ذات طابع فنّ تعتبر 

،1الحدودضبطة في مجالا خاصّ جنة بما یراه مناسبً خبیر العقاري مساعدة اللّ خبراء، إذ یتولى ال

ا كانت مبنیة أولا، یحدد ي الذي یهتم بقیاس العقارات سواءً فالخبیر العقاري هو المهندس التقنّ 

.2معاییر تلك القیاسات

یتضمن مهنة المهندس الخبیر العقاري08-95رقم یمارس مهنة الخبیر العقاري بموجب أمر

كل شخص طبیعي یقوم بصفة رئیسیة، باسمه الشخصي وتحت "  على أن الأولىتنص المادة 

بوضع المخططات الطبوغرافیة والوثائق التقنیة التي تلحق بعقود رسمیة تتعلق بنقل مسؤولیته، 

:ومن المهامات التي یقوم بها الخبیر المهندس العقاري هي ،3"الملكیة العقاریة

.وضع الرسوم الطبوغرافیة لسطح الأملاك العقاریة -

.تحدید الأملاك العقاریة وضع معالم حدودها -

.حریات العقاریة المرتبطة بعملیات نزع الملكیة للمنفعة العامة القیام بالتّ -

.إنجاز الدراسات والرسوم الطبوغرافیة في إیطار عملیات التنمیة العقاریة-

.تقییم الأملاك العقاریة بتحدید قیمتها التجاریة والإیجاریة-

.57نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-1
.121سماعین شامة، المرجع السابق، ص-2
أفریل 16، صادر في 19ر، عدد.یتضمن مهنة المهندس الخبیر العقاري،ج،1995فیفري 1مؤرخ في08-95أمر -3

1995.
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سلط علیه عقوبات بصفة غیر قانونیة تُ كل مهندس خبیر عقاري یمارس هذه المهنةإنّ 

...1جنائیة، كل شخص غیر في جدول هیئة المهندسین الخبراء العقاریین

المحاكم العقاریة:الفرع الخامس

أفریل01تتضمن كل محكمة ابتدائیة قسم عقاري، ولقد تم استحداثه بموجب قرار وزیر العدل 

لتلك المحاكم إذ لا یتمتع القسم باختصاص نوعي المدنيمن أقسام الفرعقسما، والذي یعد1994

، ومادة العقاري بطبعها ظر والفصل في القضایاسییر عملیة النّ لمحض، بل هو إجراء تنظیمي 

وقد أوكل 25-90ثقیلة، كنتیجة للحقبة السابقة لصدور قانون رقم تطرأ علیها النزاعات العقاریة

:القضایاالنظر في العقاري تنظیمها للقسم

.صرف في الأراضي التّ -

.الاستغلال  وشغل الأراضي-

...2القسمة، التنازل، الهبة، الشفعة، العقارات المختلفة بوقف العقارات-

أستحدث غرف عقاریة في  وقد هذا ویتم التفكیر في جعل هذه الأقسام محاكم عقاریة مستقلة،

محددة 22-89قانون من17للمادة معدل 25-96أمر  نم08بموجب إعادة 1996سنة 

.لصلاحیات المحكمة العلیا

زاعات التي كثرة النّ أمامالمقرر لازدواجیة القضاء1996لكن بعد التعدیل الدستوري لسنة 

ل وُ حتعرض أمام الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة ومنه إلى مجلس الدولة التي ت

تحت إشراف مجلس الدولة و علیه أمام بقاء ،نظام القضائي الإداري المستحدثأكید إلى البالتّ 

ابع الإداري حتكار السلطات العمومیة لجزء كبیر من الملكیة العقاریة في الجزائر وكذا الطّ إ

، ملتقى دولى، في إیطار الجامعة لمهام القانونیة والإمكانیات التقنیةاالسبتي سیدهم، المهندس الخبیر العقاري، -1

  .07- 06ص  .، ص2013ماي 28الصیفیة، هیئة المهندسین الخبراء العقاریین، الجزائر، 
.86حازم عزوي، المرجع السابق، ص-2
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، فلا تسري أي جدوى من هذه الإصلاحات من أجلالمحض الذي یطبع تدخلات هذه السلطات

ابع الإداري خفیف من الطّ ختصاص القاضي العقاري، وهذا بمحاولة التّ لإالبحث عن معیار نوعي ل

.1الإختصاص للقضاء العادي وإلغاء المعیار العضوي المعتمدمنحالمحض لكل إدارة، ویُ 

.131سماعین شامة، المرجع السابق، ص-1
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المبحث الأول 

تأسیس السجل العقاري

ثم جل العقاري، إعداد الأراضي العام وتأسیس السّ یتضمن74-75 رقم أمرصدورإنّ 

63-76رقم  تنفیذيمرسوم و تضمن إعداد مسح الأراضي العامی62-76رقم تنفیذي مرسوم 

جل العقاري، قصد المشرع الجزائري من خلال إصدار هذا الأمر والمرسومین تضمن تأسیس السّ ی

ستقرار الملكیة العقاریة بالحفاظ على إ، هو حمایة مصالح أطراف التصرف ومصالح الغیر

.1إستمراریة المعاملات وكذلك تشجیع الإئتمان العقاري

العقاري  جلجراءات المادیة لتأسیس السّ بالإیكون ،العقاريجل تسجیل العقارات في السّ إنّ 

المطلب(انونیة لتأسیس السجل العقاري فيالإجراءات الق،)المطلب الأول(هذا ما تطرقنا إلیه في

)الثاني

المطلب الأول

الإجراءات المادیة لتأسیس السجل العقاري

الأراضي العام الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها نظام الشهر العیني والسابقة مسحیعتبر 

بالعمومیة والشمولیة مما یقتضي تعمیمه على كافة العقارات لإتصافه لتأسیس السجل العقاري،

.بإختلاف أنواعها

لإجراءات العام العدید من الإجراءات المرحلیة والمتكاملة تتلخص في االأراضيیخضع المسح

، )الفرع الثاني(جراءات التحضیریة ، الإ)الفرع الأول(الیة على الترتیب الإجراءات الإداریة في التّ 

)الفرع الثالث(الإجراءات المیدانیة 

، كلیة الحقوق، فرع القانون العقاريالماجستیرلنیل شهادة مذكرةأحمد بن ویس، القید في السجل العقاري، مذكرة-1

.11، ص2013، جامعة الجزائر، والعلوم الإداریة
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الإجراءات الإداریة:الفرع الأول

مساحة إنشاء  إلى هدفتع الجزائري عملیة المسح العقاري بمجموعة من العملیات، أحاط المشرّ 

علان إفتتاح عملیة إ سوف نتعرض إلىلكل بلدیة وجرد عقاري للمحیط البلدي في كل تفاصلیها،

ثانیا ، إنشاء لجنة مسح الأراضيأولا مسح الأراضي

:الأراضيإعلان إفتتاح عملیة مسح : أولا

نجد أن ،1إعداد مسح الأراضي العامیتضمن62-76مرسوم رقم من2/1حسب المادة 

یكون بإقتراح ، امستوى كل بلدیة بمقتضى قرار من الوالي المختص إقلیمیً عملیة المسح تتم على 

عد ذلك القرار رخصة قانونیة لإنطلاق عملیة المسح یو  لمسح الأراضي،حليمن مدیر الفرع الم

.العام تعین فیه البلدیة التي ستنطلق بها العملیة

من أجل تسهیل مهمة الأعوان ،ك وذوي الحقوق المعنیینن الملاّ مع الإشارة إلى ضرورة تعاو 

.المهمةالذین سیكلفون بهذه 

وضیحات تقدم التّ أن المؤسسات والهیئات العمومیة ،البلدیاتو  الولایاتو كما یجب على الدولة 

كما ، 2العامةبط في تحدید الأملاك الوطنیة زمة فیما یخص ملكیتها لإضفاء صحة الدقة والضّ اللاّ 

.3هذا القرارنشر إبتداءا من تاریخ قلإفتتاحها بمدة شهر على الأیتم تحدید تاریخ 

أن عملیات المسح الأراضي في كل بلدیة تكون موضوع قرار من الوالي یبین فیه على الخصوص "التي تنص على-1

".تاریخ إفتتاح عملیات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشر هذا القرار
  .53-52ص.نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-2
.127، صالمرجع السابقجمال بوشنافة، -3
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وینشر القرار في ":المشار إلیه أعلاه62-76رقم  تنفیذيمن مرسوم2/2نصت المادة كما 

ریة الدیمقراطیة الشعبیة وفي مجموع القرارات الإداریة الولائیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائ

.1"، ویبلغ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعنيالمعنیة وكذلك في الجرائد الیومیة الوطنیة

من مرسوم 3هذا ما أشارت إلیه المادة سمیة وفي الجرائد الیومیةنشر قرار في الجریدة الرّ یُ 

یوما من بدء عملیة المسح عن طریق لصق 15قبل ه یعلم المواطنین بهاأنّ ،السالف الذكر

.البلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة،إعلانات في مقر الدائرة

:إنشاء لجنة مسح الأراضي:ثانیا

الذي یحدد فیه تاریخ إفتتاح عملیات المسح،لجنة المسح مباشرة بعد صدور قرار الواليتنشأ 

من مرسوم 7، ذلك حسب المادة 2من أجل وضع الحدود للبلدیات المعنیة بهذا القرار،الأراضي

:، وتتكون هذه اللجنة منالف الذكرالسّ 62-76تنفیذي رقم 

.حكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة إختصاصها رئیسا، یعینه رئیس المجلسقاضي الم-1

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله نائب للرئیس-2

.ممثل المصالح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرة-3

.ممثل المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة-4

.ممثل لوزارة الدفاع الوطني-5

.ممثل لمساحة التعمیر في الولایة-6

.موثق تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة-7

.، المرجع السابق62- 76رقم  تنفیذيمرسوم-1
.127جمال بوشنافة، الرجع السابق، ص-2
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.خبیر عقاري، تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیةمهنس-8

.ا أو ممثلهالمحافظ العقاري المختص إقلیمیً -9

:ا بالنسبة للأعضاء الدائمین، أما الأعضاء الغیر الدائمین فهمهذ

.ممثل عن مصالح المحلیة للفلاحة-1

.ممثل عن مصالح الري-2

.1ممثل عن مدیریة الثقافة-3

المتمثلة م السالف الذكر امن المرسو 6جنة بمجموعة من المهام التي حددتها المادة تكلف هذه الل

  :في

.جمع الوثائق والبیانات من أجل تسهیل إعداد الوثائق المساحیة-1

.ثبت عند الإقتضاء من إتفاق المعنیین حول حدود عقاراتهمالتّ -2

ولاسیما السندات والشهادات الملكیة المسلمة على إثر،بالإسناد إلى جمیع الوثائق العقاریةت البّ -3

ذلك في جمیع المنازعات التي لم ،عملیات المعاینة لحق الملكیة المتممة في نطاق الثورة الزراعیة

.2یمكن تسویتها بالتراضي

الولایة مسؤولبناءا على طلبجنةاللّ ، تجتمعالسالف الذكرمن المرسوم 8حسب نص المادة 

غلبیةبأدعوة من رئیسها یحرر محضر مفصل في المداولات، تتخذ قراراتها و  لمسح الأراضي

.58نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-1
نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العقاري، مسعود رویصات،-2

  .52ص، 2009كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة باتنة، 
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حالة تساوي الأصوات أما فيالأصوات أي یجب أن یكون على الأقل ثلث أعضائها حاضرین،

1رجح صوت الرئیس وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الواليفیُ 

ضیریةالإجراءات التح:الفرع الثاني

التي تم ،تبدأ اللجنة عملها بجمع كل الوثائق والبیانات والمعلومات من الخرائط والمخططات

وتبدأ2من أجل تسهیل إعداد الوثائق المساحیة ،التحصل علیها من البلدیة أو البلدیات المعنیة

:هذه العملیة بما یلي

:جمع الوثائق: أولا

المسح في البلدیة یتم على مستوى مصلحة المسح إنجاز جمع الوثائق بعد إتمام عملیة یأتي 

:، وهي على نوعین3إلى المحافظة العقاریة، ثم تسلممجموعة من الوثائق المختلفة

الوثائق ،تتمثل في نوعین من الوثائق هماالوثائق الخاصة بتعیین حدود البلدیة المعنیة بالمسح-1

، وكذا المخططات الوحدات 4تضمن التنظیم الإقلیمي للبلادی09-84المعدة تطبیقا للقانون رقم 

.الإداریة القیمة

  :هي الوثائق القدیمة المتعلقة بحدود أملاك العقاریة الخاصة داخل البلدیة المعنیة بالمسح-2

حمیدة حوحي، المسح العقاري في الجزائر وإشكالاته القانونیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا -1

.16، ص2007للقضاء، الجزائر، 
.53مسعود رویصات،المرجع السابق، ص-2
المدرسة العلیا لمدرسة العلیا للقضاء، كریمة بوشامة، زینة جعیلب، شهر التصرفات العقاریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة ا-3

.31، ص2007لجزائر، للقضاء، 
أوت  07، صادر في 06ر، عدد.، یتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد، ج1984فیفري 4مؤرخ في 09-84قانون رقم -4

1984.
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التي تتضمن مخططات مجلس الشیوخ الفرنسي المنجزة مخططات الوحدات الإداریة القدیمة-أ

خلال تطبیق قانون سیناتوس ،بخصوص الأملاك العقاریة في الجزائر أثناء الإحتلال الفرنسي

.كونسلت 

).warnier(قانون وارنیي المخططات النموذجیة المعدة بموجب-ب

.المخططات التحقیقات الجزئیة أو الكلیة المصادق علیها-ج

.التسییرالذاتيالمخططات الخاصة بالأراضي التي كانت خاضعة لنظام -د

.1المخططات الخاصة بحدود الأراضي التي تم تأمیمها في إطار الثورة الزراعیة- ه

   ووللبلدیات المتواجدة على مستوى مصلح أملاك الدولةالوثائق المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة -3

:اضي هيالوكلات الجهویة لمسح الأر 

الوثائق المثبتة للملكیات العقاریة التي كانت موضوع نزع ملكیة للمنفعة العامة على مستوى -أ

.البلدیة

.التخصیص-التحویل–المخططات المتعلقة بالتنازل -ب

.2المخططات المبنیة لحدود الغابات في إقلیم البلدیة-ج

:الجويعملیة التصویر:ثانیا

،عن بعدالمعهد الوطني للخرائط والكشفها یتولاالتصویر الجوي إجراء ملزمعتبر عملیة تُ 

بعد ،ة بالمسحنیالصورة الجویة بمثابة منظور مخروطي للأرض تشكل فیه المنطقة المعبحیث تعد

یة المتعلقة بكل إقلیم البلدیة ثم تسلم هذه الصورة إلى الوكالة الصور الجوّ إلتقاط الإنتهاء من 

:لمسح الأراضي من أجل إعداد وثیقتین هماالوطنیة 

.151نورة أرحمون، المرجع السابق، ص-1
  .65-64ص.نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-2
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:الصورة الجویة المعالجة-1

تي یتم إعدادها بسلم، لها المواصفات المتریة للمخطط بحیث تظهر مرأى هي تلك الوثیقة الّ 

الصورة الجویة، فهي عبارة عن صورة جویة واضحة یتم إعدادها من خلال الصورة الجویة 

الملتقطة، من أجل الحصول على صورة واضحة یتم تصحیحها بإستعمال تقنیات خاصة، كما أن 

.1الخاص بالصورة الجویة الملتقطةالورق المجسدة علیها أرفع من الورق

نسخة منها، بحیث یستعمل هذا ا بالنسبة للمناطق الریفیة یتم إعداد لكل صورة جویة معالجة أمّ 

وفي الأخیر یتم إلصاقها من أجل الحصول على ،الأخیر في عملیة المسح، أما الأصل فیحتفظ

، وتعد 2من أجل تسهیل مهمة العمل بهاالتمثیل الجوي لكل إقلیم البلدیة مع ترقیم كل صورة، 

.3مصلحة المسح مخطط مصغر یضم كل الصورة الجویة المعالجة مرقمة

:المخطط البیاني-2

متریة لها شكل وصرامة مخططالذي یعتبر وثیقة غرافیة و بالإسترجاع الفوتوغرامیتري یعرف 

،نقطة بنقطة لتفاصیل جمع صور جویة على مستوى ألة الإسترجاعطبوغرافي، ناجم عن إستغلال

.الذي یسمح بتموقع الصور مجمعة كما كانت علیه أثناء النقاط الصور

یتم تحضیر المخطط البیاني للحدود الذي یتم إعداده على ورق هیلیوغرافي، الذي یستعمل بعد 

.4البلدیةذلك كمرجع أساسي لتعیین حدود الملكیات على تراب 

، 2009ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، منشورات البغدادي، الجزائر، -1

  .41ص
.41، صالمرجع نفسه-2

3- le tableau d’assemblage des ortho photos plans.
.66نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-4
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:تقسیم البلدیة:ثالثا

أن القسم المساحي "على السالف الذكر 62-76رقم  تنفیذيمن مرسوم15/2تنص المادة 

هو جزء من الإقلیم البلدي المحدد بطریقة ما حیث یمكن نقله على ورقة من مخطط مسح 

.1"طابع الإثباتالأراضي، ویفضل أن یكون محیطه مؤسسا بناءا على الحدود التي لها 

 فهو قسم إلى أقسام الذي هو جزء من الإقلیم البلدي،من خلال نص المادة نستنتج أن البلدیة تُ 

عبارة عن رقعة جغرافیة أرضیة عادة ما تكون حدودا تنتهي إلى فواصل طبیعیة أو ثابتة مثلا

.2، القنواتالطرق

ا یعرف به، یتم التقسیم ا معینً من تقسیم البلدیة إلى أقسام یعطي لكل قسم رقمً بعد الإنتهاء

للقسم الواقع في شمال غرب )01(إنطلاقا من وحدة تصاعدیة بصفة مستمرة، ویعطى رقم واحد 

.3تعرجي، كما یجب إعطاء رقمین متسلسلین لقسمین متجاورینالبلدیة، ثم نحو الغرب في شكل 

ه تنتقل حدود الأقسام المبرمجة على نسختي المخطط على أنّ 16لتعلیمة رقم نصت علیها ا

مم بقلم 3مضاعف بشریط أصفر  م م2/10زنجفر بواسطة خط أحمرالبیاني للحدود، وتمثل 

.4ى یظهر تعالیم التصاویر الجویة  أو الإسترجاع الفوتوغرامتريألوان فاتح حتّ 

.ع السابق، المرج62- 76رقم  تنفیذيمرسوم-1
سفیان بوضیاف، سعاد بوراوي، نظام الشهر العقاري في الجزائر والسندات الخاضعة للشهر، شهادة المدرسة العلیا -2

.13، ص2006للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
  .7- 6ص.نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-3
، متعلقة بسیر عملیة مسح الأراضي وترقیم العقاري، صادرة عن المدیریة 1998ماي24مؤرخة في 16تعلیمة رقم -4

.العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة



الدور الفعال للسجل العقاري في تطهیر الملكیة العقاریة:الثانيالفصل

52

أنه الف الذكر، المرسوم السّ من 15/3ا بالنسبة للأماكن المعلومة فلقد أشارت إلیه المادة أمّ 

ق علیه السكان عادة بنفس طلالمكان المعلوم یطابق تجمعا لأجزاء الملكیة داخل نفس القسم الذي ی

.1میةالتس

أما ،تتشكل خریطة الإقلیم البلدیة تتم في نسختین واحدة تتمثل للأشغال المیدانیة من هنا

صعبة تعرقل ، نلاحظ أن أثناء القیام بعملیة المسح نجد بعض المناطق 2الأخرى للتحقیق والتحسین

جوء إلى المناطق الصعبة من أجل مهام هذه العملیة فإنه یجب أولا مسح المناطق السهلة ثم اللّ 

مؤقتا من أعمال المسح لوقت لاحق بعد موافقة تستثنىها ر الوقت وتسهیل العملیة، فإنّ توفی

أهم هذه الصعوبات نجد الحدود الغیر الواضحة، ،المصلحة الجهویة لمسح الأراضي العام

.3المشوهةالتغیبات، ا

الإجراءات المیدانیة :الفرع الثالث

هذا ،وجود مساحات كبیرة من دون سندات ملكیة بسبب عملیة المسح العقاري صعوبات واجه تُ 

ع إلى إحداث وسیلة فنیة وقانونیة تسمح لأصحاب الحقوق الحصول على سند ى المشرّ ما أدّ 

.یتضمن الملكیة عن طریق إجراء تحقیق عقاري

:سیر التحقیق العقاري: أولا

من خلال سندات إثبات الملكیة التي بحوزة ،تتولى الفرقة التقنیة مهمة معاینة حق الملكیة

الي فإن معاینة حق بالتّ ،المالكین أو من خلال أقوال وتصریحات الملاك والملاك المجاورین

:الملكیة یتم بطریقتین

.، المرجع السابق62- 76رقم م تنفیذي  مرسو -1
6نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-2
لسبب العوامل الطبیعیة المختلفة بعض الأراضي تتعرض للتشوه خاصة في فصل الشتاء أین تكثر الأمطار، وذلك -3

...كالفیضانات، إنحراف التربة
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:معاینة أصحاب الحقوق-1

شبه تاریخ،یتم تحدید هویته بذكر إسمهشخص طبیعي -ایكون المالك أو المالك المفترض إمّ 

وضعیة حالته العائلیة عدد الأشخاص المتكفل بهم وعنوانه، أما في حالة كانوا عدة الزیادةومكان

العقار في الشیاع أو ملكیة مشتركة، إذا وجدت الفریضة فإن ذكر أحد هویة أشخاص عندما یكون 

الشائع سجل الشخص الذي یدیر المال الشركاء في الملك على الشیوع كاف في غیاب الفریضة یُ 

.1مع إضافة عبارة وفریقه

إلى الشخص المعنوي فعندما یتعلق الأمر ،2ج.م.ق 49ولقد أشارت المادة :شخص معنوي-

الهیئات العمومیة المخصصة المقر الإجتماعي للمصالح و في  سمیةبأملاك تابعة للدولة تسجل التّ 

المحلیة والمؤسسات العمومیة سبة للجماعات المسیرة التي تقع على عاتقها، أما بالنّ  لها أو

.ها الإجتماعيفیتم تحدید هویتها بذكر تسمیتها ومقرّ ،والشركات والجمعیات

:معاینة حق الملكیة-2

:المعاینة بواسطة السند-أ

الورقة الرسمیة هي التي یثبت فیها "  ج.م.ق 324السندات الرسمیة نصت علیها المادة 

أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا موظف عام ال

".للأوضاع القانونیة في حدود سلطته وإختصاصه

یجب إفراغ جمیع التصرفات الواردة على العقار في الشكل  لذا ،ا للإنعقادتعتبر الرسمیة ركنً 

إعداد تضمن ی74-75من خلال صدور أمر رقم هذا ما نلاحظه،تحت طائلة البطلانسمي الرّ 

حنان بومجان ، الدفتر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -1

.21، ص2008ن، .ب.د
هي الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، لأشخاص الإعتباریةعلى أن االتي تنص -2

الشركات المدنیة والتجاریة، الجمعیات والمؤسسات الوقف، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یمنحها القانون شخصیة 

".قانونیة
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-76مرسوم تنفیذي رقم من61نص المادة جل العقاري، وكذاتأسیس السّ مسح الأراضي العام و 

، بعد تعدیلهلاّ في القانون المدني فلم ینص صراحة إا أمّ ،1جل العقاريبتأسیس السّ یتضمن 63

.السالفة الذكرمكرر 324المادة أین أضاف نص 

:من بین هذه السندات نجد ما یلي

.سندات الملكیة المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة في عقد التشریع العقاري القدیم-أ

اقلة المصرحة المثبتة أو المعدلة للملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة العقود الإداریة المنشأة، النّ -ب

91-70أمر  رهذه العقود المعدة قبل صدو ،العقاریة المعدة من طرف رؤساء البلدیات القدامى

.تحتوي على معلومات دقیقة تخص هویة الأطراف وتعریف للعقارات2وثیقتضمن مهنة التّ ی

اقلة المصرحة المثبتة أو المعدلة للملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة نّ العقود المنشأة، ال-ج

هذه العقود تتعلق بالعقارات الموجودة داخل المناطق ،المعدة من طرف القضاة الموثقین القدامى

ها كانت لا تخضع لإجراء  أنّ الریفیة أین تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة، رغم رسمیتها إلاّ 

.3 في حالة طلب الأطراف ذلكالإشهار العقاري إلاّ 

العقاریة أو بالحقوق علقة بالملكیةالناقلة المصرحة أو المعدلة المت،القرارات القضائیة المنشأة-د

.العینیة الأخرى الصادرة عن القضاء ولها قوة الشيء المقضي به

، فإن یكون 5ج.م.ق 328، تطبیقا لنص المادة 4أي العقود العرفیة،السندات غیر الرسمیة-

:العقد ثابتا إبتداءا من

"كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة، یجب أن یقدم في الشكل الرسمي"التي تنص على -1
.2006مارس 8، صادر في 19ر،عدد.، یتضمن مهنة الموثق، ج2006فیفري 20مؤرخ في 02-06قانون رقم -2
.327لیلى زروقي، ، المرجع السابق، ص، عمر حمدي باشا-3
تلك العقود التي لا تعد من طرف ضابط عمومي أو موظف عام، وإنما یقوم بإعدادها الأطراف سواء بأنفسهم أو  هي -4

.بواسطة كاتب من أجل إثبات تصرف قانوني
.، المرجع السابق58-75أمر رقم -5
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.یوم تسجیله-

.یوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره موظف عام-

.أشیر علیه على ید ضابط عام مختصیوم التّ -

.ذین لهم على العقد خط أو إمضاءیوم وفاة أحد الّ -

:المعاینة في حالة غیاب السند- ب

وضع با من إثبات واقعة الحیازة إنطلاقً ،منشأ لحق الملكیةفي هذه الحالةعد المسح الأراضيیُ 

�ĎƔƆŸž�ƌƔƆ�Ŷƈ�½ſśƔ�ŕƈ�̈یطرة عالید على حق عیني عقاري والسّ  Ŭţ�ƌƅŕƈŸśŬ ǔ§Ã�ŕمن خلال 1طبیعته ،

لتي تتمثل في الشهادات الجبائیة ذلك وجب الشخص المعني تقدیم وثائق تتعلق بحالته المدنیة اّ 

.كإثباتالتي یقدمها والوثائق الأخرى التي بحوزة الحائز

بالإضافة إذا كان ذلك الحق ،إدعاءات یجب أن تقارن مع شهادات الملاك المجاورینعتبر تُ 

.2لا عن طریق البحث في أرشیف المحافظة أم مشهر

،ثابتةمستمرة ومنتظمةعلانیةو هي حیازة هادئة صحیحةال حیازةال من شروطالتأكدیجب 

المتحصل علیها بطرق الحیازة إبتداءا من الوثائق المقدمة من طرف المعنیین أوویثبت تاریخ

.3المكتوبة، وفاة المورثأخرى، الشهادات 

  .95صالمرجع السابق، عبد الحفیظ بن عبیدة، -1

، الجزائربغدادي،العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، منشوراتآلیات تطهیر الملكیة بد العزیز محمودى،ع -2

  .310ص ،2009

.64نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-2
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:معاینة الحقوق العینیة العقاریة-ج

:وتشمل تجزئة حق الملكیة إلى

لكن بشرط ،حق الإنتفاع هو حق عیني یخول لصاحبه حق الإستعمال والحصول على ثماره-

.1أن یحتفظ بجوهره

والإنتفاع  يءإستعمال الشّ حق الإستعمال الذي یتیح لصاحبه بیقصد حق الإستعمال والسكن-

كن في نفس سذلك في حدود إحتیاجاته هو وأسرته، أما حق السكن یتیح لصاحبه أن ی،بثماره

.الحدود

ویجوز أن ،لشخص أخرا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر�Ď̄ţ�¿ŸŠƔ�½ţ هو حق الإرتفاق-

.الذي خصص له هذا المالیترتب الإرتفاق على مال إن كان لا یتعارض مع الإستعمال

حق الإستغلال هو حق یسمح لصاحبه الإستغلال المؤبد دون المساس بحق الملكیة الذي -

:ا الأعباء التي قد تثقل العقار هي تأمینات عینیة وتضم، أمّ 2تحتفظ به الدولة

الرهن یسمح للدائن، صاحب هذا الحق على عقار لبیعه لفائدته، في أي مكان عند وفاة -

.3المدین

.4ملحقاتهبائع العقار على المبیع من ثمن و الإمتیاز هو حق یمنح ل-

تنقل حیازة المنقول أو العقار من المدین إلى الدائن مع الرهینة ذلك الإتفاق الذي بموجبه-

.لإستیفاء دینه من ثمن المبیعهذا الأخیر أن یحتفظ به إلى غایة تسدید مستحقاته أو بیعه،إمكان

.128.عمار علوي، المرجع السابق، ص-1
  .130-129ص.، صالمرجع نفسه-2
.332لیلى زروقي، ، المرجع السابق، ص،عمر حمدي باشا-3
.124خلفوني، المرجع السابق، صمجید-4
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:الأعوان المكلفون بعملیة التحقیق العقاري:ثانیا

إلى فرق تتشكل حدیدوبالتّ ،حقیق العقاري إلى أعوان مصلحة المسح المحلیةأسندت مهمة التّ 

:أعوان على الأقل التي تتمثل في05من 

.ن مكلفین بتحدید الملكیةیعون-

.من مدیریة أملاك الدولةمن مدیریة الحفظ العقاري والأخرأحدهما:ن محققینیعون-

.1تي تخص أملاك البلدیةعون من البلدیة مكلف بمتابعة التحقیقات الّ -

:تكلف أعوان التحقیق

.أكد من صحتهاالتّ ، و السندات المثبتة للملكیة العقاریة وبقیة الحقوق العینیة العقاریةفحص -

.جمع أقوال و تصریحات الأشخاص المعنیین-

.تقریب المعلومات الناتجة عن التحقیق مع تلك المؤخوذة من أرشیف المحافظة العقاریة-

مع تلك الموجودة لدى المحافظة العقاریة مقارنة المعلومات المتحصل علیها في المیدان-

.والوثائق المتحصل علیها خلال الأعمال التحضیریة،ومدیریة أملاك الدولة

.172طاقة التحقیق العقاري نموذجبإعداد -  

بعد الإنتهاء من العملیات التقنیة یتم إیداع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به لمدة 

یتم نشره من طرف ،الإطلاع علیها من طرف المعنیینن كّ مَ كما یُ بمقر البلدیة، شهر على الأقل

.البلدیات المجاورةفي مقر البلدیة و نشررئیس المجلس الشعبي البلدي في الأماكن المخصصة للّ 

.58ریم مراحي، المرجع السابق، ص-1
.72نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-2
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،یمكن أن یتم الإیداع عند الإنتهاء من الأعمال التقنیة المتعلقة بمجموعة أقسام أو قسم معنیین

نفسإذا كان القیام بعملیات المسح الأراضي على مستوى تراب البلدیة تتطلب مدة تفوق سنة ب

.1إجراءات النشر

ا إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي كتابة أو إلى إمّ ،یمكن تقدیم الشكاوي ضمن أجل شهر

یا في الأیام العام الموجود بمقر المجلس الشعبي البلدي، ذلك شفو الأراضيممثل إدارة مسح

المقدمة وتعطي رأیهما فیها وتحاول التوافق بین المعنیین في حالة عدم التوصل إلى والساعات

بحیث أن تكون العقارات في المخطط مع ،ة للعقاراتتقؤ التوفیق بینهم تقوم بتحدید الحدود الم

.2الأخذ بعین الإعتبار الحیازة

أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات ،الإتفاق على حدودهممنح ثلاثة أشهر للمالكین من أجل یُ 

ا یصبح نهائیً التحدید نّ إفدة ة المحدّ القضائیة التي تخص الأجزاء المتنازع فیها، فإذا إنقضت المدّ 

أي المالك الحقیقي عن نفسه فلا تكون شكواه كشفبإستثناء حالتین الغلط المادي المعترف به و 

.3المباشرینرانهیجبینه وبین أثر إلاّ 

د للجنة في تحدید الملكیات العقاریة توضع حیز التنفیذ وثائق المسح المحدّ بعد إنتهاء الأجل

:الأراضي التي تحتوي على

حیث ترتب فیها مختلف العقارات حسب الترتیب :جدول للأقسام وسجل قطع الأراضي-1

.الطبوغرافي

حسب الترتیب المستغلین جهة للمالكین، أو یتم تسجیل العقارات المت:سجل مسح الأراضي-2

.الأبجدي

.، المرجع السابق62-76من مرسوم 11أنظر المادة-1
.نفسه، المرجع62-76من مرسوم 12أنظر المادة -2
.، المرجع السابق62-76تنفیذي رقممرسوممن 14المادة أنظر -3
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.المخططات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة لقطعة الأرض-3

إلى جدول ، بلإضافةالمحافظة العقاریةهنا ترسل صور رسمیة ونسخ لهذه الوثائق إلىمن 

.1قیام بمجموعة من الإجراءات القانونیةال أجلالتحقیق من

المطلب الثاني

الإجراءات القانونیة لتأسیس السجل العقاري

تأسیس السجل العقاري، حیث بعد قیام مصلحة مسح  إلى هدف إنشاء المسح العقاريی

تبین ذلك في وثائق المسح التي تودع لدى ،الأراضي بتحدید النطاق الطبیعي ومعرفة مالكیها

قاري، یتم شهره لإعلام المالكین المحافظة العقاریة مقابل محضر إستیلام یحرره المحافظ الع

إنشاء البطاقات من أجل عملیة ترقیم العقارات الممسوحة بتأسیس السجل العقاري ثم بعد ذلك تبدأ

ق المسح لدى المحافظة إیداع وثائإعداد الدفتر العقاري، وسوف نتناول في هذا المطلبالعقاریة و 

مسك الدفاتر ، )الفرع الثاني(في السجل العقاري رات الممسوحة، ترقیم العقا)الفرع الأول(العقاریة 

،)الفرع الثالث(العقاریة 

ثائق المسح لدى المحافظة العقاریةإیداع و :لفرع الأولا

فظة العقاریة من مودع وثائق مسح الأراضي لدى المحابعد إختتام عملیات مسح الأراضي ل

شهرها في السجل العقاري، ذلك مباشرة عند و  أجل تحدید الحقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى

ویثبت هذا الإیداع ،الإنتهاء من عملیات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة

یعمل على فحص الوثائق  الذي،3یحرر من طرف المحافظ العقاري،2"محضر تسلیم"عن طریق 

.51مسعود رویصات، المرجع السابق، ص-1
.یوما15هو الوثیقة التي بموجبها یعلن المحافظ العقاري على قبوله لإیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة ویحدد كل -2
.، المرجع السابق62-76تنفیذي رقم من مرسوم08المادة -3
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، ففي حالة وجود نقص أو غموض یكتنفها، 2والنوعیة1المساحیة المودعة أمامه من حیث الكمیة

یقوم بإرجاعها إلى مصلحة المسح من أجل تصحیحها ذلك من أجل تطابقها مع الوضعیة الطبیعیة 

.3والحقیقیة للعقار

من تاریخ إیداع وثائق إبتداءا،أیام8أقصاهواسع في أجلالمحضر محل شهربتسلیمیكون

كین المالكین وذوي والهدف من ذلك هو تم،أشهر بكل وسیلة أو دعامة مناسبة4المسح ولمدة 

م كل وثیقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من لُ سَ الحقوق العینیة العقاریة الأخرى من تَ 

.المحافظ العقاري

ل العقاريترقیم العقارات الممسوحة في السج:الفرع الثاني

تحدث التي یمكن أنالتحولات العقاریةبسبب رة قالطبیعة القانونیة للعقارات لا تكون مستإنّ 

ذ یجب على لهذا السبب فرضت الترقیمات العقاریة، إ،جل العقاريقبل الشروع في الترقیم في السّ 

إستلامها وأن یشرع في المحافظ العقاري أن یتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بوثائق المسح عند 

.الترقیمات مباشرة عند تسلیم وثائق المسح من المحافظة العقاریة

یتم تعیین ،وثائق مسح الأراضي"محضر تسلیم"یعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على 

.4"م على أساس وثائق مسح الأراضيیرقتالحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع ال

:النهائيالترقیم: أولا

یكون الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكها على سندات أو عقود أو كل الوثائق 

̧�§�ĎƔœŕƂƆś�Å±ŕƂŸƅینتقلطبقا للتشریع المعمول به في مجال الملكیة العقاریة،الأخرى žŕţƈƅ§ ا عند

المخططات المساحیة، سجل مسح :عقاریة وهي على سبیل الحصرهي أنواع الوثائق اللازمة إیداعها بالمحافظة ال-1

.الأراضي، بطاقة التحقیق، بطاقة العقارات
.أي یجب أن تكون الوثائق محررة بصفة واضحة ودقیقة ومباشرة یمكن قرائتها بسهولة-2
.163نورة أرحمون، المرجع السابق، ص-3
.، المرجع السابق 63 -76رقم  تنفیذيمن مرسوم 11المادة أنظر -4
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العقاریة وحقوق التخصیص غیر المشطب علیها والتي لم تنقض الإقتضاء قید الإمتیازات والرهون

، ولا یمكن أن یعاد النظر في الحقوق الناجمة عن الترقیم النهائي إلا عن طریق 1صلاحیتها

لا تحتوي على المعلومات دة العقاریةابعض الأحكام القضائیة الصادرة في المهناك ،2القضاء

ها في قالب غرافكالوثاق العرفیة التي تقضي إ،أدى إلى معاملتها اتي قررها التنظیم ممّ المطلوبة الّ 

.3رسمي للأخذ بها أي تحرر بید الموثق

:الترقیم المؤقت:ثانیا

:أشهر ةالترقیم المؤقت لمدة أربع-1

تبدأ سریانها من یوم الترقیم للعقارات التي لا یتوفر ة أشهرالترقیم مؤقتا لمدة أربعیعتبر-أ    

البیانات الواردة في وثائق ولكنهم یمارسون حسب،مالكها الظاهرون على السندات القانونیة للملكیة

مقتضیات لالمسح حیازة تسمح لهم مدتها بإكتساب حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا 

.4المجالالقانونیة المعمول بها في هذا 

ذلك في حالة لم یقدم أي ا،عند إنقضاء مدة أربعة أشهر یصبح الترقیم المؤقت ترقیما نهائی-ب   

.إعتراض أو إذا تم سحب أو رفض الإعتراضات التي حدثت خلال هذه المدة

:الترقیم المؤقت لمدة سنتین-2

تي تنص الّ  العقاريجل یتضمن تأسیس السّ 63-76التنفیذي من المرسوم14حسب المادة 

یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة سنتین من یوم إتمام هذا الترقیم، بالنسبة للعقارات التي لیس "على 

.، المرجع السابق63-76تنفیذي رقمرسومممن12المادة أنظر -1
.136جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص-2
.114مجید خلفوني، المرجع السابق، ص-3
  .109ص . زهرة بن عمار، المرجع السابق-4



الدور الفعال للسجل العقاري في تطهیر الملكیة العقاریة:الثانيالفصل

62

لمالكیها الظاهرین سندات إثبات كافیة، وعندما لا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في 

.1"تحدید حقوق الملكیة

وكذا عندما لا یملك،عند غیاب سند إثباتا لمدة سنتین یعتبر ترقیم العقار ترقیما مؤقتً 

بعد إنقضاء المدة و ، الطبیعة القانونیةمن أجل تحدیدكافیةتحقیقال عناصرالمحافظ العقاري

�ĎƔœŕƎƊ�ÀƔƁ±śƅ§�ŢŗŰ Ɣ�±Ƅ°ƅ§�řſƅŕŬƅ§ ّوقائع جدیدة تقطع الشك بالیقین حول طبیعة في حالة ظهورا إلا

وتكون موضوع إطلاع ودراسة من طرف المحافظ العقار وملكیته، تقدم من الأشخاص المعنیین

.2العقاري خلال تلك الفترة

تي تثار خلال مدة أربع جل العقاري الّ بالنسبة للإحتجاجات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السّ 

تبلغ إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم من خلال رسالة الموصى سنتین، مدة أشهر و 

علیها، بحیث یمكن للمعنیین أن یقیدوا هذا الإحتجاج في سجل خاص لهذا الغرض متواجد لدى 

.المحافظة العقاریة

فهنا المحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف في حالة كانت المصالحة ناجحة یحرر 

بحیث تكون لهذا المحضر قوة ملزمة خاصة لإتفاقات الأطراف المدرجة ،حةعن المصالمحضر

یحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ویتم تبلیغه 3ا إذا كانت المصالحة فاشلةفیها، أمّ 

.4إلى الأطراف

،أشهر إبتداءا من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ العقاري6تمنح للطرف المدعي مهلة 

المختصة وذلك تحت طائلة رفض الدعوى، كما یجب من أجل رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة 

.ابقالمرجع الس، 63- 76 رقم تنفیذيمرسوم -1
.125عبد الغاني بوزینون، المرجع السابق، ص-2
.هي محاولات المصالحة بین الأطراف عدیمة الجدوى-3
.، المرجع السابق 63-76 رقم تنفیذيمن مرسوم 15المادة أنظر -4
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أن تشهر الدعاوي القضائیة لدى المحافظة العقاریة حتى یتمكن المحافظ العقاري من العلم بوجود 

.1دعوى مرفوعة أمام القضاء خلال نفس المدة

مسك البطاقات العقاریة:الفرع الثالث

لتأسیس السجل العقاري، یقوم بمجموعة الإجراءات الأولیةمنبمجرد إنتهاء المحافظ العقاري

من الإجراءات الداخلیة التي تضفى على الشهر الصفة الكاملة والنهائیة، تتمثل في مسك مجموعة 

.2من البطاقات العقاریة

:أنواع البطاقات العقاریة: أولا

"التي تنص علىالسالف االذكر63-76رقم  تنفیذيمن مرسوم22من خلال نص المادة 

تمثل ما، ك"بموجب قرار من وزیر المالیةتكون البطاقات العقاریة مطابقة للنماذج المحددة

  .له المخصصالنطاق الطبیعي والوضعیة القانونیة الحالیة للعقار

:البطاقات الأبجدیة-1

، البطاقات حسب الترتیب الأبجدي لأصحاب الحقوق المشهرة هذه لزم المحافظ العقاري بمسكیُ 

وكذلك الشروط الشخصیة للأشخاص ،قة على تعیین أصحاب الحقوق المذكوریناوتتشكل كل بط

تهدف على تمكین الأشخاص من الإطلاع ، كما3المراجع الخاصة ببطاقات العقاریةو  ،الطبیعیة

.خلال بیان طبیعة ومحتوى العقاراعلیها بصفة سهلة وسریعة من 

.31أحمد بن ویس، المرجع السابق، ص-1
.55مسعود رویصات، المرجع السابق، ص-2
.، المرجع السابق63-76تنفیذي رقممرسوممن 44المادة أنظر -3
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:بطاقات قطع الأراضي-2

تخصص لكل وحدة  هالسالف الذكر على أنّ 63-76تنفیذي رقممن مرسوم23حسب المادة 

،عقاریة بطاقة عقاریة خاصة بالعقارات الواقعة بمناطق خارجیة عن المحیط الحضري للبلدیة

.1والوحدة العقاریة هي مجموعة قطع متجاورة تشكل ملكیة واحدة أو ملكیة على الشیوع

:بطاقات العقارات الحضریة-3

ولكل جزء منه، وتعد هذه البطاقات حتى في حالة 2بطاقات مخصصة للعقار الحضريهي     

لبلدیة التي یقع فیها عدم وجود مسح للأراضي، بحیث یتم تعیین العقار في هذه الحالة إستنادا إلى ا

تخرجات أو س، بحیث یتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو الم3وإلى إسم الشارع والرقم

أو الصور المودعة عن طریق الإشارة فیها إلى الشارع والرقم، أما بقیة العقارات یمكن النسخ 

:وهي نوعان4إعتبارها عقارات ریفیة

:البطاقة العامة للعقار-أ

أجزاء مشتركة ومخصصة للإستعمال  على تنشأ هذه البطاقات عندما یكون عقار یشمل

وكذلك جمیع ،المخصص للعقارالقسمجزئة أوتي تؤشر علیها عند الإقتضاء التّ الّ ،الجماعي

.5كلیات التي تهم مجموع العقارالشّ 

.102نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص-1
هو كل مبني أو غیر مبني موجود على العقارات مرقمة بصفة نظامیة للجهات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید -2

.نسمة)2000(سكانها عن ألفین
.رجع السابق، الم63-76تنفیذي رقممن مرسوم27المادة أنظر-3
.نفسه، المرجع63-76تنفیذي رقممن مرسوم21المادة أنظر-4
.178نورة أرحمون، المرجع السابق، ص-5
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:لملكیة المشتركةباالبطاقة الخاصة- ب

ا لنظام وفقً ،التخصیص الأول الفعلي لكل قطعة لكل جزء مقسمنشأ هذه البطاقات عند ت

:الملكیة المشتركة التي تقید فیها كل التأشیرات الخاصة بكل جزء من العقار، وتشمل على قسمین

قسم علوي یذكر في البلدیة مكان تواجد العقار، إسم الشارع والرقم، إضافة إلى بیان مسح الأراضي 

للبطاقة العامة ة جداول وهذا نفس الشيء بالنسبةتفلي یحتوي كل س، وقسم س1لمجموع العقار

  .للعقار

،یشترط القانون عند إنشاء البطاقات العقاریة أن یمسك غلى جانبها سجل یدعى سجل الإیداع

، لسالف الذكرا63-76من مرسوم تنفیذي رقم 41وهو السجل المنصوص علیه في نص المادة

ویدون فیه المحافظ العقاري یوما بیوم وحسب الترتیب العددي تسلیمات العقود والقرارات القضائیة 

وثیقة السلم تحتوي على مراجع وكل الوثائق الأخرى القابلة للشهر العقاري على أن یسلم المودع 

.2الإیداع، وتنفذ الإجراءات بنفس تاریخ الإیداع وحسب ترتیب التسلم

:یر على البطاقات العقاریةالتأش:ثانیا

بالحبر الأسود الذي لا یمحى،  قروءةالتأشیر على البطاقات العقاریة بكیفیة واضحة ومبتم 

الأحمر الذي لا ا بالنسبة للتأشیرات التي تستفید من نظام خاص بالتجدید، فإنها تتم بالحبرإستثناءً 

وكذلك المختصرات الجاریة ،الأختام، الأرقام، التواریخ المرخص بهایمحى، كما یمكن إستعمال

.3ویمنع التحشیر والكشط، ویجب القیام بسطر خط بعد كل إجراء بالحبر

:بیانات التأشیر-1

:كل تأشیر خاص بإجراء یشمل على الخصوص بیان مایلي

.57مسعود رویصات، المرجع السابق، ص-1
بلقاسم تومي، الإجراء الأول لشهر الحقوق العینیة في السجل العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق-2

.17، ص2012الجزائر، وم الإداریة، والعل
.، المرجع السابق63-76تنفیذي رقممن مرسوم33المادة أنظر-3
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.تاریخ العقود والقرارات القضائیة أو الوثائق-أ

.شهرهاتمالإتفاقات أو الشروط أو التسجیلات التينوع -ب

.أو السلطة الإداریة أو القضائیةالموثق-ج

.المبلغ الأساسي للثمن أو التقدیر أو المعدل-د

.1مبلغ مبلغ الدین ومجموع الملحقات المضمونة- ه

الات لكن هناك ح،هذه البیانات بصفة عامة تكون في كل تأشیر على البطاقات العقاریة

الرهون و الإمتیازات، الإرتفاقات، الشهادة التوثیقیة وكذلك بالنسبة لعدیم :تضاف لما سبق وهي

.الأهلیة

:تصحیح التأشیر-2

التأشیر على البطاقات العقاریة بالكیفیة السابقة والدقیقة، یمكن لها أن تتعرض إلى العدید إنّ 

مكن تصحیحها من طرف المحافظ العقاري أو بطلب من المعني أي من الأخطاء المادیة، فیُ 

حتفاظ بالتأشیرات الخاطئة على الحائز للدفتر العقاري على أن تتم العملیة بتاریخها ویشترط الإ

بعیدة عن تواطؤ وغش أعوان المحافظة، لأنه إذا كانت تلك الأخطاء  إن ذلك ،البطاقة العقاریة

.2ء إلى العدالة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابهحصل ذلك جاز للمتضرر اللجو 

.194جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص-1
  .119- 118ص.عبد الغني بوزیتون، المرجع السابق، ص-2
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تسلیم الدفتر العقاري:الفرع الرابع

تبر عملیة تسلیم الدفتر العقاري أخر مرحلة في عملیة مسح الأراضي وكذا تأسیس السجل عت

أن یسلم ، كما یمكن1العقاري، یتم تسلیم هذا الدفتر للمالك الذي ثبت حقه على العقار الممسوح

.2طلب المالكبموجب وكالة لممثله وذلك بمناسبة الإجراء الأول للشهر بناءا على

یحدد بطریقة واضحة ،یجب أن یشمل الدفتر العقاري على جمیع البیانات المتعلقة بالعقار

ا ، أمّ 3السالف الذكر63-76من مرسوم تنفیذي رقم 45المادة طبقا لنص ومقروءة بالحبر الأسود 

إتلاف للدفتر العقاري، یمكن لمن ضاع منه أن یتقدم بطلب كتابي یثبت هویته في حالة ضیاع أو ر 

، ویعتبر آخر مع وجوب التأشیر على البطاقة المرافقة لهذه العملیةقصد الحصول على دفت

-75رمن الأم19الدفتر العقاري السند الرسمي والوحید لإثبات الملكیة العقاریة طبقا لنص المادة 

.4تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريی74

المبحث الثاني

القید في السجل العقاري

ه مجموع إجراءات وقواعد قانونیة وتقنیة، تشمل على التصرفات القانونیة یقصد بالقید بأنّ 

المشرع الجزائري المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة أو منشئة، ناقلة أو معدلة، بحیث ألزم

المحافظ العقاري قبل أن یقوم بالقید أن یتخذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بفحص العقود 

.والوثائق المعدة للقید

.62مسعود رویصات، الرجع السابق، ص-1
.104نعیمة حاجي، المرجع السابق،ص-2
.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -3

.، المرجع السابق74-76أمر رقم -4
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المطلب(هذا ما سنتعرض إلیه من خلال هذا المبحث إلى قواعد القید في السجل العقاري 

)المطلب الثاني (فحص الشروط المتعلقة بالأطراف والأشخاص،)الأول 

المطلب الأول

قواعد القید في السجل العقاري

الأخذ بنظام الشهر العیني یضمن الحمایة القانونیة للتصرفات العقاریة وضمان إستمراریتها 

، لتحقیق هذه الحمایة أوجب المشرع 1على أسس متینة تؤمن لها الإستمرار والمحافظة علیها

الجزائري قاعدتین أساسیتین إشترط أن تتوفر في جمیع العقود والوثائق الرسمیة الخاضعة لعملیة 

الفرع (قاعدة الشهر المسبق، )الفرع الأول(الشهر، تتمثل هاتین القاعدتین في القاعدة الرسمیة

)الفرع الثالث( والعقارات، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالأطراف )الثاني

قاعدة الرسمیة:الفرع الأول

تأسیس یتضمن63-76 رقم تنفیذيمرسوممن61لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

على كل عقد موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یجب أن یقسم":السجل العقاري على مایلي

.2"الشكل الرسمي

طرق إلى تعریف العقد الرسمي وإلى الأشخاص القاعدة یستوجب أولا التنظرا لأهمیة هذه 

:المؤهلین لتحریر هذه العقود

.85مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -1
.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -2
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:تعریف العقد الرسمي: أولا

تدوین إرادة ورضا أنّ المادة هذه تقضي، 1ج.م.ق منمكرر 324تناولت نص المادة 

یعده ویتلقاه ضابط عمومي ،الواردة على عقار في محرر رسميللمعاملاتالطرفین بالنسبة 

ى یتمتع العقد بالرسمیة یجب أن یكون یمارس مهمته مع مراعاة لمراسیم والشكلیات الواجبة حتّ 

على هذا الأخیر فإن كان معزولا أو موقوفا أو ممنوعا من العمل ولو و محرره ضابطا عمومیا، 

.2وقع من قبل جمیع الأطرافمؤقتا یعد تحریره للعقد باطلا، ولكن یمكن أن یصبح عرفیا إذا ما 

:الأشخاص المؤهلین لتحریر هذه العقود:ثانیا

یتم تحریر المحررات والعقود التي یشترط فیها القانون الطابع الرسمي أو یرغب أطرافها إضفاء 

   :وهم ،ذلك من طرف الأشخاص المؤهلین لذلك،3الصبغة الرسمیة علیها

هو ضابط عمومي یتولى تحدید العقود التي یحدد القانون صفتها الرسمیة وكذا العقود الموثق-1

.4التي یرید الأطراف هذه الصفة

،من الوثائق الرسمیة في نظر القانونالقضائیةالقرارات والأحكامالقضائیة تعتبر السلطات-2

یتم قوة الشيء المقضي فیه، التي یمكن شهرها في المحافظة العقاریة، ویشترط فیها أن تتمیز ب

.5لذلك مؤهلینالكاتب الضبط وقضاة النیابة تحریرها من طرف 

الأشخاص المعنویة العامة ملزمة بالتوجه إلى الموثق عند قیامها نّ إ: السلطات الإداریة-3

ا إذا كانت الدولة طرفا في عقد ما، فإن مدیر أملاك بالتصرفات العقاریة والشؤون العقاریة، أمّ 

.، المرجع السابق58-75أمر رقم -1
ص  ن، .س.الجزائر، د،20، عدد، مجلة الموثق"الملكیة العقاریةشروط إنعقاد بیع العقار وشروط إنتقال"،أحمد كاتي-2

40.

 .117ص  ،2010الجزائر، ،02، العدد ،قسم الوثائقالمحكمة العلیا، مجلة -3
4

Fares Mohamed, quelques refexions sur la fonction du notaire, el mouethik, n°04,2001, p 49.
.104السابق، ص أحمد ضیف، المرجع-5
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، وقد أذن قانون المالیة لسنة 1هذه العقود بالإضافة إلى الولاة والوزراءالدولة یتدخل في تحریر

للصندوق الوطني للتوفیر والإحتیاط بتحریر العقود المنشأة للرهون لصالحه بنفسه طلب 1983

.2إشهارها مباشرة لدى المحافظة العقاریة

قاعدة الشهر المسبق:الفرع الثاني

ذلك حمایة ،المشرع الجزائري في عملیة الشهر على ضرورة توافر مبدأ الشهر المسبقحرص

.دوام العلاقة بین عملیات الشهر في مجموعة البطاقات العقاریةضمانلحق المالك الجدید و 

:تعریف قاعدة الشهر المسبق :أولا

،3السجل العقاريیتضمن تأسیس 63-76 رقم م تنفیذيو من مرس88المادة من خلال نص 

ه لا یمكن إجراء شهر بمحرر یتضمن تصرف وارد على عقار، ما لم یكن هناك شهر نستنتج أنّ 

مسبقا للعقد أو القرار القضائي أو شهادة الإنتقال عن طریق الوفاة، ویظهر حرص المشرع على 

الطابع ضرورة توافر قاعدة الشهر المسبق لضمان فكرة الإئتمان العقاري، من خلال إعطاء 

الإجباري لهذه القاعدة لشهر كل التصرفات الواردة على العقارات في المحافظة العقاریة فیقوم 

.4محرر العقد بإجراءات الشهر ولو بدون رضا الأطراف

  :القاعدة هذه واردة علىالإستثناءات ال:ثانیا

تي على هذه القاعدة، ذلك بغرض تسویة بعض الحالات والمشاكل الّ وردت عدة إستثناءات

نتجت عن المرحلة الإنتقالیة من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العقاري المؤسس بالأمر 

:الذي یعتمد على المسح العام وتتضح فیمایلي75-74

.46، ص2006سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة، دار الهدى، الجزائر، -1
.104أحمد ضیف، المرجع السابق، ص -2
.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -3
.36منى تموح، المرجع السابق، ص -4
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:63-76الإستثناءات المنصوص علیها بموجب المرسوم -1

:إستثناءین هما،1لسالف الذكرمرسوم امن89لقد جاء في نص المادة 

:الإستثناء  المتعلق بالإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري-أ

یسهل هذا الإجراء مهمة المساحین بالنسبة للعقارات المشغولة من قبل الأفراد بدون وثائق رسمیة، 

بترقیم العقارات بإسم المالك، لذا سمح المشرع الجزائري للمحافظ العقاريوالتي تكون مجهولة 

.2الشخص الحائز دون إشتراط توافر قاعدة الشهر المسبق

:1971جانفي01الإستثناء المتعلق بالعقود التي أكتسبت تاریخ ثابت قبل- ب

من ذكر أصل 1971جانفي01تاریخا قبل رع مودع العقود العرفیة التي أكتسبتأعفى المشّ 

، طبق هذا الإستثناء 3الملكیة الخاصة بها، لأن عملیة شهر مختلف العقود كانت ما تزال إختیاریة

الذي مدد أثر هذه العقود العرفیة 4السالف الذكر63-76تنفیذي رقممن مرسوم3بموجب المادة 

.1971جانفي 01المسجلة إلى تاریخ 

:الإستثناءات المنصوصة علیها في التشریعات العقاریة الأخرى-2

بالرجوع إلى النصوص التشریعیة المنظمة الملكیة العقاریة، نلاحظ إستثناءات أخرى وردت 

:على مبدأ الشهر المسبق إضافة إلى ما سبق ذكره، وهي كالآتي

.السابق، المرجع63-76تنفیذي رقم مرسوم-1
.107أحمد ضیف، المرجع السابق، ص -2
.20، ص 2012، دار ھومة، الجزائر، 8عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة-3
.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -4
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:شهر عقود الملكیة الأراضي المتنازل عنها في إطار حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة-أ

، لتمكین الأفراد من القیام 1تضمن حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیةی18-83لقد جاء قانون رقم 

ذلك بواسطة وسائلهم وإمكانیتهم ،الخاصةبعملیة إستصلاح للأراضي التابعة للأملاك الوطنیة

، بعد إستكمال جمیع الإجراءات الإداریة یقوم بتسجیله 2یحرر أملاك الدولة عقود التنازل للأفراد

بمصلحة الطابع والتسجیل ثم یتم شهره بالمحافظة العقاریة، وبعد إستكمال الشهر في هذه الحالة 

.3ي لا یتطلب قاعدة الشهر المسبقالإجراء الأول بالنسبة للأراضي المستصلحة وبالتال

:عقد الشهرة- ب

لا یخضع لنفس الإجراءات والشكلیات التي تخضع لها ،یحرر عقد الشهرة من قبل الموثق

یشترط تسجیلها لدى مصلحة ، كماالعقود التوثیقیة الأخرى المنصبة على العقارات كالبیع والهبة

الضرائب التابع لها مكتب التوثیق إقلیمیا، ذلك في أجل لا یتجاوز شهر التسجیل والطابع بمفتشیة

.4تحت طائلة غرامة تأخیریة

شهر عقد الشهرة ،5المذكور سابقا74-75من أمر 14رع الجزائري طبقا للمادة لزم المشّ أ    

.لكیة العقاریةأمام المحافظة العقاریة المختصة وبعد ذلك إلزامیا بإعتباره من العقود المصرحة للم

، صادر 34عدد  ،ر.ج حیازة الملكیة الفلاحیة،، یتضمن1983أوت  13مؤرخ في 18-83قانون رقم من1المادة -1

  .1986أوت  16في 
.96مسعود رویصات، المرجع السابق، ص -2
.58جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -3
  . 61-62ص .ص  ن،.س.د عمر حمدي باشا، محررات شهر الحیازة، دار هومة، الجزائر،-4
.، المرجع السابق74-75أمر رقم -5
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:شهادة الحیازة-ج

على إمكانیة 1لتوجیه العقاريا یتضمن25-90قانون رقم وما بعدها من39نصت المادة 

�ĎƔƈƔƆƁ¥�řŰ śŦƈƅ§�řƔ̄Ɔŗƅ§�³ Ɣœ±�¼±· �Áƈ�©² ŕƔţƅ§�©̄ŕƎŮ�ƑƈŬƔ�Å² ŕƔţ�̄ ƊŬ�ÀƔƆŬśا لكل حائز لعقار ،

 في أراضي أن لا تمنح هذه الشهادة إلاّ ها إشترطتأنّ ج.م.ق من823من خلال نص المادة 

.2الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم یشرع فیها مسح الأراضي

المطلب الثاني

.بالأطراف والعقاراتالمتعلقة شروط فحص ال

جل العقاري، أعطى ا بالتسجیلات الواردة في السّ نظرا لقوة الثبوت المطلقة المرتبطة أساسً 

المشرع الجزائري للمحافظة العقاریة سلطة واسعة تتعلق بالتحقیق في صحة أطراف العقد موضوع 

الإئتمان كذلك فحص الشروط المتعلقة بتعیین العقارات

الشروط القانونیة المتعلقة بالأطراففحص :الفرع الأول

بإعتبارهركن أساسي في الحق،یعتبر طرفي التصرف القانوني عبارة عن أشخاص والشخص

وأن یتحمل الإلتزام ، تلك هي الشخصیة قانونا هو من یكون صالحا لأن یصیر صاحب الحق

الأشخاص القانونیة، كما أنه لا تقتصر الشخصیة على الإنسان وحده بل إمتدت إلى مجموعة من 

   .ةوالأموال التي تستهدف خیرا للجماع

.، المرجع السابق25-90قانون رقم -1
.79عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المرجع السابق، ص -2
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:للأشخاص الطبیعیةبالنسبة :أولا

یجب أن تحتوي العقود والقرارات القضائیة المودعة في المحافظة العقاریة قصد الإشهار على 

وطن جمیع عناصر التعیین والمتمثلة في الألقاب، الأسماء، تاریخ ومكان الولادة، الجنسیة، الم

.1ومهنة الأشخاص أطراف العقد، وعند اللزوم أسماء الزوجات

بالنسبة للشهادات التي تعد بعد وفاة أحد الأطراف، یجب الإشارة فیها إلى الحالة المدنیة 

للمتوفى، ویقصد بهذه الأخیرة إسم ولقب ولقب ومكان الإزدیاد وتاریخ زواجه، ثم تحدید الأولاد 

.2الناجمین من الزواج وتاریخ ومكان إزدیادهم، سكناهم

:بالنسبة للأشخاص المعنویة:ثانیا

نجد ،3یتضمن تأسیس السجل العقاري63-76تنفیذي رقم من مرسوم63طبقا لنص المادة 

كل عقد أو قرار قضائي یكون أحد أطرافه أشخاص معنویة، ویكون محل شهر بالمحافظة أنّ 

:أن تشمل على العناصر التالیةالعقاریة لابدّ 

، شكلها القانوني، مقرها، علاوة على یجب تحدید تسمیتها:بالنسبة للشركات المدنیة والتجاریة-

.جل التجاريذلك بالنسبة للشركات التجاریة رقم تسجیلها في السّ 

.تسمیتها، مقرها، تاریخها ومكان تصریحها:للجمعیاتبالنسبة-

.تسمیة البلدیة أو الولایة:بالنسبة للجماعات المحلیة-

.ا، تاریخ  ومكان إیداع قوانینها الأساسیةتسمیتها، مقره:بالنسبة للنقابات-

.، المرجع السابق63-76من مرسوم تنفیذي رقم 62المادة -1

2
.40خالد رامول، آسیا دوة، المرجع السابق، ص -

.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -3
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.1بالنسبة لأملاك الدولة تثبت على إسم الدولة-

ع الجزائري ضرورة التصدیق على أثناء عملیة التعیین، ألزم المشرّ لتفادي الوقوع في الأخطاء

ه أنّ ، یتضح من خلال نص المادة 2الذكر من مرسوم السابق64هویة الأطراف طبقا لنص المادة

لإتمام عملیة الشهر لمختلف العقود والمحرارات الرسمیة بالمحافظة العقاریة، أن تكون الجداول 

والمستخرجات والصور الأصلیة أو أي نسخ أخرى مرفقة بها موقعة من قبل محرریها أو من قبل 

قة السلطات الإداریة المعنیة التي تشهد بصحة هویة الأطراف، ولابد أن تكون التأشیر مطاب

، أما في حالة غیابها للمحافظة العقاریة سلطة رفض الإیداع 3للنموذج المحدد من قبل وزیر المالیة

.والإمتناع عن إجراء الشهر العقاري

الشروط القانونیة المتعلقة بالعقارات:الفرع الثاني

بإعتبار أنها المحل ركن من أركان الحق، والعقارات هي الأشیاء التي یتعلق بها الحق یعتبر 

یتم التعرف على الوضعیة القانونیة للعقار بواسطة بیانات ضروریة نص ،محل التصرفات القانونیة

من السالف الذكر، مما یسمح بمقتضاها تكوین 63-76تنفیذي رقمعلیها المشرع في مرسوم

.وثائق عقاریة دقیقة

:بالنسبة للعقارات الممسوحة: أولا

الشروط أو العناصر ،4السابق الذكر63-76تنفیذيمرسوممن66لقد حددت المادة 

الأساسیة التي یجب إحترامها في تعیین العقار في كل عقد أو قرار قضائي مودعة قصد الإشهار 

:والمتمثلة في

.تحدید طبیعة ونوع  العقار-

.نفسه، المرجع63-76من مرسوم تنفیذي رقم 62المادة أنظر-1
.نفسه، المرجع63-76مرسوم تنفیذي رقم -2
.103كریمة فردي، المرجع السابق، ص -3
.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -4
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.1البلدیة التي یقع فیها العقار-

.قسم مخطط المسح-

.بالإضافة إلى مكان المذكور ووثائق مسح الأراضي، رقم مخطط مسح الأراضي-

:بالنسبة للعقارات الغیر ممسوحة:ثانیا

وضح المشرع الجزائري أحكاما إنتقالیة تحدد بموجبها معالم تعیین العقارات الواقعة في المناطق 

تي تكون واجبة الشهر بالمحافظة العقاریة، التي لم یمسها المسح بعد، ذلك في الوثائق والعقود الّ 

:وتختلف هذه القواعد ما إذا كان الأمر یتعلق ب

:العقارات الریفیة-1

ه بالنسبة أنّ ضيتي تقالّ ،السالف الذكر63-76تنفیذي رقممن مرسوم114المادة حسب 

قرار قضائي یكون موضوع  أو للمناطق التي لم یعد فیها مخطط لمسح الأراضي، فإن كل عقد

إشهار في المحافظة العقاریة، یجب أن یبین فیه كل عقار ریفي نوع العقار، موقعه، محتویاته، 

بالإضافة إلى مراجع نظام المخطط المحتفظ به بصفة نظامیة عند مصالح مسح الأراضي، وفي 

.2ده یذكر أسماء المالكین المجاورینحالة عدم وجو 

غیر أنه إلى أن یتم إعداد مسح الأراضي في إقلیم كل بلدیة، یمكن للمحافظین العقاریین مسك 

لذلك ففهرس  ،تكون فردیة للمالكین حسب نموذج معدمجموعة البطاقات العقاریة بصفة مؤقتة 

.مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتبیها في المحفوظات تحت إسم كل مالك

فیفري 7، صادر في 06عدد  ،ر.تنظیم الإقلیمي للبلاد، ج، یتضمن1984فیفري 24مؤرخ في 09-84قانون -1

1984.
.103كریمة فردي، المرجع السابق، ص -2
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:حضریةالعقارات ال-2

63-76تنفیذي رقم من مرسوم 27تعین عناصر العقارات الحضریة طبقا لنص المادة 

، وهي ذكر البلدیة التي یقع فیها العقار، إسم الشارع والرقم وتكون العقارات 1السالف الذكر

.الحضریة موضوع إعداد بطاقات عقاریة حتى في حالة عدم وجود مسح للأراضي

:المبنیة الخاضعة لنظام الملكیة المشتركةالعقارات -3

تحتوي الملكیة المشتركة على إجزاء عامة وخاصة، یشترط فیها بالإضافة إلى البیانات العامة 

المتعلقة بإسم البلدیة، الشارع، الرقم والمساحة، أما البیانات الخاصة الواردة في الجدول الوصفي

دي للأرقام، العمارة، الدرج، الطابق، نوع الحصة لتقسیم وهي الحصة حسب الترتیب التصاع

.2والنسبة في الأجزاء

.، المرجع السابق63-76مرسوم تنفیذي رقم -1
.103مجید خلفوني، المرجع السابق،-2
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الفصل الثاني

دور الفعال للسجل العقاري في تطهیر الملكیة العقاریةال

فهو یحصر الأملاك العقاریة بإستخدام الوسائل القیاسیة عتبر مسح الأراضي عملیة فنیةی

ها تحدد بها العقارات من بوغرافیة، كما تعد عملیة قانونیة لأنّ خرائط المخططات الأشغال الطّ ال

.حقوق أو ما علیها من أعمال

ا طویلاً طهیر الشامل للوضعیة العقاریة، الأمر الذي یتطلب وقتً جل العقاري إلى التّ یهدف السّ 

ق المسح، ة، ذلك عن طریق أعمال قانونیة التي تتمثل في إیداع وثائووسائل بشریة ومادیة هامّ 

.فتر العقاريترقیم العقارات الممسوحة وإنشاء البطاقات العقاریة ثم إعداد الدّ 

ى یتم ، حتّ 1بین تداول العقاراتجل العقاري الذي یعد الوضعیة القانونیة للعقارات ویُ یعتبر السّ 

ت ة الثبوت المطلق لكل التسجیلامبدأ قو وكذا تكریس مبدأ الشرعیة و سجل منظم ومحكممسك 

البیانات الواردة علیه، لذا أوجب المشرع عدة إجراءات وتدابیر ترمي إلى الحفاظ على مصداقیة و 

.جل العقاريجل عن طریق القید في السّ السّ 

، القید في )المبحث الأول(ولقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا تأسیس السجل العقاري 

.)المبحث الثاني(السجل العقاري 

.، المرجع السابق74-75من أمر 3المادة -1
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نظام السجل تبنىفي  أحسنمن خلال دراستنا لهذا الموضوع بتمعن، نجد أن المشرع الجزائري

،تضمن إعداد مسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاريی74-75الأمر رقم العقاري بموجب

إعداد مسح الأراضي العام،المرسوم التنفیذي رقم تضمن ی62-76وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

.تأسیس السجل العقاريیتضمن76-63

المبادئ التي تضمن إستقرار الخصائص و وقد رأینا أن السجل العقاري یقوم على جملة من

.یؤدي الي تحقیق مجموعة من الأهداف، مما الملكیة العقاریة وتدعیم الثقة في المعاملات العقاریة

من جهة أخرى نجد أن إعداد مسح الأراضي العام، هدف إستراتیجي وأداة لتطهیر الملكیة 

الخواص وكذا الحقوق العینیة العقاریة، الأملاك العقاریة التابعة للدولة و ،بحیث تخضع العقاریة 

وص إجراءاتها المحددة قانونا وهي منظمة بموجب تشریعات وتنظیمات خاصة، وعلى الخص

.عملیة المسح ثم التحقیق العقاري، ثم إختتامهاإنطلاقا من إفتتاح

مقصودة في المیدان بدایة من إیداع معینة و لإجراءاتتأسیس السجل العقاريیخضعكما

المودعة في وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة، ثم ترقیم العقارات مؤقتا أو نهائیا حسب الوثائق 

.البلدیة

المشرع عدة لذا أوجدتأسیس السجل العقاري لا یكفي لقیام نظام السجل العقاريلإضافة أن اب

صفات ترمي إلى الحفاظ على مصداقیته تتعلق بفحص شكل العقود، والوثائق المعدة للإشهار، 

الشروط المتعلقة بهویة الأطراف، وتعیین العقارات ومسك وضبط الدفتر العقاري حتى كل اقبةومر 

  .للعقارات والحالیةلا یفقد میزته كونه یعكس الوضعیة القانونبة

:نخلص في النهایة لتقدیم بعض الإقتراحات

المطلقة للحقوق هدف إلى إعطاء القوة الثبوتیة التي ت63-76من مرسوم 16إلغاء المادة -1

تسمح بإعادة النظر فیها عن طریق لأنهاإستنادا لوثائق المسح، ،المدونة في السجل العقاري

القضاء حتى بعد مضي أجل طویل من إستلام الدفتر العقاري، مما ینجم عن ذلك عدم الاستقرار 

.والمس بمصداقیة السجل العقاري،في المعاملات العقاریة
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التي تشترط إشهار 74-75مر ضمن الأ63-76من مرسوم 85مادة ضرورة إدراج نص ال-2

حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها  ضأو إبطال أو إلغاء أو نقفسخ الدعاوى القضائیة الرامیة إلى 

.بقائها في نص تنظیميمنمسبقا، تحت طائلة عدم قبولها، بدل

المادي لتأسیس السجل العقاري، فإنه یجب ا بالنسبة لتجسید عملیة المسح التي تعد الاساس أمّ 

:طار یمكن لنا ان نقترحلیات التقنیة والمالیة الازمة لذلك، وفي هذا الإتوفیر الأ

.شیط عملیة المسح وذلك بتوفیر الوسائل المادیة وتأطیر العنصر البشريتنإعادة تفعیل و -أ

نشاطا مراجعة الهیكل التنظیمي لكل من مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري لإعطاء أكثر  -ب

.لهذه المصالح

.إعادة النظر ومراجعة النصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول-ب

.التعریف بأهمیة عملیة المسح عن طریق حمالات توعیة-ج

قد سلك 74-75مر نظام السجل العقاري بالألناقه فإن المشرع الجزائري وبإعتالأخیروفي     

خلال بمبادئ هذا النظام لإعتبار كل ما من شأنه اخد بعین الإأن یأالطریق السلیم، وما علیه إلا 

ن یعمل على إعادة ألیات عملیات المسح والإسراع بتطهیر الملكیة أ، و المدنيوتوافقه مع القانون 

م الإئتمان العقاري وإلا فإن خطر واإستقرار الملكیة العقاریة، ودالعقاریة تطهیرا شاملا، قصد تحقیق

.تعطیل وتیرة الإصلاح الإقتصادي وما یرتب عنه من نتائج وخیمة وارد دون شك
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دس الخبیر العقاري، ، یتضمن مهنة المهن1995فیفري 1مؤرخ في 08-95أمر رقم -7

.1995أفریل 16، صادر في 20عدد
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، 19ر، عدد .، یتضمن مهنة الموثق، ج2006جوان 20مؤرخ في 02-06قانون رقم -8

.2006مارس 08صادر في 

النصوص التنظیمیة/ ب

إعداد مسح الأراضي العام، یتضمن ، 1976مارس25مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي -1

.1976أفریل13، صادر في 30عدد  ،ر.معدل ومتمم، ج 

تأسیس السجل العقاري، یتضمن،1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم تنفیذي رقم -2

.1976أفریل13، صادر في 30عدد  ،ر.معدل ومتمم، ج 

تعلق بسن إجراءات إثبات التقادم و ی، 1983ماي21مؤرخ في 352-83مرسوم تنفیذي رقم -3

.1983ماي  24في صادر ، 21عدد ،ر.تضمن الإعتراف بالملكیة، ج إعداد عقد الشهرة الم

، محدد لكیفیات إعداد شهادة 1991جویلیة27مؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذي رقم -4

نوفمبر 18، مؤرخ في 25-90من قانون رقم 39الحیازة وتسلیمها، المحدثة بموجب المادة 

.1991جویلیة 31في  صادر،36عدد  ،ر.تضمن التوجیه العقاري، ج ی1990

، یتضمن تأسیس السجل العقاري، 1993ماي 19مؤرخ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم -5

.1993ماي 23، صادر في 34ر، عدد.ج

VI.التعلیمات

عملیة مسح الأراضي وترقیم سیرتتضمن ، 1998ماي 24مؤرخة في 16تعلیمة رقم -1

.للأملاك الوطنیة، وزارة المالیةالعقاري، صادرة عن المدیریة العامة 

باللغة الفرنسیة:ثانیا

I. Ouvrages

elons sur la fonction du notaire,ohamed, quelques refexiMaresF-

n°04,2001,mouethik
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:الملخص

عد بمثابة الوضعیة القانونیة الذي یُ نظام العقاري، هو إحداث جلأساس قیام السّ إنّ 

مسكمكن من معرفة النطاق الطبیعي للعقارات، یُ ظهر تداول الحقوق العینیة، ویُ للعقارات، ویُ 

مكن أساس وثائق مسح الأراضي العام على مستوى إقلیم البلدیة، وعلیه لا یَ  ىعل السجل العقاري

تصور تأسیس السجل العقاري دون القیام بعملیة مسح العام للأراضي التي تعتبر تلك العملیة الفنیة 

دید أوصافها حإلى وضع هویة للعقار، عن طریق تثبیت مواقع للعقارات، وتوالقانونیة، التي تهدف 

هم أو علیهم هذه ن الحقوق المترتبة لها أو علیها، والتعریف بالأشخاص المترتبة لالكاملة وتعیی

.الحقوق

La base de l’enregistrement foncier est de créer un système qui reflète la

situation juridique des immeubles, permet de suivre les transactions des

droits réels et de connaitre le domaine naturel des immeubles.

La tenue du livre foncier se fait sur la base des documents du cadastre au

sein du territoire communal.

Aussi, on ne peut concevoir l’établissement d’un livre foncier sans

procéder au processus d’enquête générale des terrains, cette enquête est

une opération technique et juridique qui vise a attribuer une identité a

l’immeuble, a travers la fixation de sites pour les immeubles, la définition

complète de leurs caractéristiques et la détermination des droit issus d’eux

ou qui s’y rapportent et l’identification des personnes qui en ont des droit

ou a qui sont imposés les derniers.


